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 عرفان و شكر

  
  إلى عملنا هذا الحمـــــد � ٔ�ولا ؤ��يرا ظاهرا و�طنا ا�ي وفق�ا        

ا ــــــا بعلمه�ل �لی��ر التي لم تبخـــر هاجـــاذة ش��خ�ر الى ا�ٔس�ـــر وشكـتقدی

  .ه ــــــا نعم الموجـــــا وكانت ل�ــــــووقته

از ـــــا في انجـــــا وسا�دن�د ا�ي و��ــــــازة محم�ور ك�ــــا ��ك��دم �شكرن�نتق

  .ة ـــــة هذه الرسال�هذا العمل ، و ق�و� م�اقش

  .ة �و الشكر الموصول كذ� ��كتورة عزاز هدى لق�ولها م�اقشة هذه الرسال

  .كما �شكر ا�ٔس�تاذة خم�سة معاش �لى دعمها وصبرها اللام�ناهي 

  

  

 



  إهــــــــــــــــــــداء

  .ا ـــــــــال في عمرهمـــــا الله ؤ�ط�ين حفظهم�الحبی� ديّ �لى والإ 

  .ين ــــــــ�س رة عینيــــــــد وق�لى ا� الوح�إ 

  .ة ـــــــــي الكريمـــــ�ائل�كل لى إ 

  .إلى كل صدیقــــــــــاتي 

 .إلى كل زملائي �لعمل

   

 -  �لرا�س سليمة  - 

  

  

  



  إهــــــــــــــــــــداء

  .ا ـــــــــال في عمرهمـــــا الله ؤ�ط�حفظهم كريمينال ديّ �لى والإ 

  .زوجـــــــــي الفاضـــــــــل لى إ 

  .ة ـــــــــــي الكريمــــــــ�ائل� لىإ 

  .إلى ٔ�بنائي إیــــــاد و لمار

  .إلى كل صدیقــــــــــاتي  

  

  

-   معاش �دیة   



 

 دّمـــــــــــةــقــم
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 لمؤثرة في كیان الدولة والتي تهدفحد الركائز الاساسیة اتعتبر أملاك البلدیة أ

قلیمیة ،فالبلدیة بوصفها جماعة إ للأفرادشباع الحاجات العمومیة إلى إ بأخرىو بصورة أ

ملاك البلدیة الأإذ تمثل قاعدیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة 

حیث أنها قة وطیدة بالتنمیة المحلیة لها علا نّ كما أمن هذه الذمة المالیة ،كبر الجزء الأ

  .والتنمویة غداة الاستقلال  الاقتصادیة نطلاقةكانت المحور الأساسي للا

السلطة السیاسیة حیث  هتماممحل ا ستقلال كان موضوع الأملاك البلدیةومنذ الا

یة عبر المواثیق السیاسیة للدولة سیاستها الاقتصادیة والاجتماع رتكزت علیه جلّ إ

فصدرت الكثیر من النصوص التشریعیة التي  ،الإیدیولوجیةبكل التحولات  متأثرةالجزائریة 

مر بدایة من الأ الوطنیة بالأملاكالمتعلقة  والإداریةحاولت تنظیم جل المسائل القانونیة 

تعارض مع السیادة الوطنیة والذي ما  إلاالذي مدد العمل بالتشریع الفرنسي  62/157

  62/20صدر المرسوم  ثم) خاصة وأملاكملاك عامة أ( الأملاكأبقى على ازدواجیة 

التي تركها  ملاك الشاغرةالمتعلق بحمایة وتسییر الأ 1962ت و أ 02في  المؤرخ

ملاك لمعاملات وبیع وإیجار الأالمتعلق بتنظیم ا 62/03المرسوم رقم  ما،أالمعمرین 

ن خلال نص صراحة بامتلاك البلدیات لأملاكها الوطنیة م عترفاقولة والعقاریة فقد المن

في اكتساب البلدیات  والحقیقةولى كان هذا المرسوم البدایة الأ وبذلك ولى منه ،المادة الأ

  .للأملاك العامة وتكوین ذمتها المالیة 

والمتعلق بحمایة  1963 ماي 09المؤرخ في  63/168المرسوم لیأتي بعدها  

 ،فمنح هذا المرسوم حمایة لأملاك الجماعات المحلیة للأملاك المنقولة والعقاریة الدولة 

  ا ـــــــات والتي اعتبرهــــــكبیرة لأملاك البلدی أهمیة  71/73ورة الزراعیة قانون الث أعطىوقد 

منه على ان صندوق الثورة  19لتكوین الثورة الزراعیة حیث نص في المادة  أساس

 أوالمعدة للزراعة ،والأراضي الزراعیة  أوالبلدیة الزراعیة الزراعیة یتكون من اراضي 

   . الولایة او الدولة لأملاكالمعدة للزراعة والعائدة 
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المؤرخ في  74/26رقم مر بصدور الأ تبلورت الذمة المالیة للبلدیة بصفة جلیةوقد 

منح هذا الامر ف الذي یتعلق بتكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات 1974فیفري 20

تتكون من أراضي من كل ت ن تكوّن احتیاطات عقاریة لصالح البلدیاللبلدیة الحق في أ

الدولة أو الجماعات المحلیة أو الأفراد على أن تدخل  لأملاكراضي تابعة نوع أو من أ

  :مشتملاتها كما یلي  05راضي في نطاق منطقة عمرانیة ، وصفت المادة هذه الأ

 .لیهاالدولة بما فیها الأملاك الشاغرة التي آلت إ لأملاكراضي التابعة الأ -

 . راضي التابعة للجماعات المحلیةالأ -

 .یر الذاتي الفلاحيراضي التابعة لمزارع التسیالأ -

 . راضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة الأ -

كأول قانون منظم  1984جوان30المؤرخ في  84/16ثم صدر القانون رقم 

ملاك مشرع من خلاله على نظریة وحدة الأحیث اعتمد ال ،الوطنیة بصفة خاصة للأملاك

  .منه 06الوطنیة بموجب نص المادة 

صلاحات من خلاله المشرع بجملة من الإ قام الذي 1989صدور دستور  وبعد

الوطنیة حیث اعترف للدولة والولایة  للأملاكثورة في النظام القانوني  تحدثأ والتي

ول لوطنیة العامة والخاصة ،كما كان أملاك اظامین مختلفین للملكیة العمومیة أوالبلدیة بن

الوطنیة بموجب نص  لأملاكهاالجماعات المحلیة  صراحة بحق ملكیة دستور جزائري یقرّ 

أفریل  07المؤرخ في 90/08رقم كذلك قانون البلدیة  هأكدّ منه ، وهو ما  18المادة 

 1990دیسمبر أول المؤرخ في 90/30ملاك الوطنیة ، تلاه صدور قانون الأ1990

وخاصة من  ملاك عامةبأحقیة البلدیة في امتلاك أوالذي سار في نفس الاتجاه واعترف 

 الأملاك، وعلى نفس المنهاج سار المشرع في تعدیل قانون منه 02لمادة خلال نص ا

المعدل  2008ة جویلی20المؤرخ في  08/14حیث صدر القانون  2008الوطنیة لسنة 

 .ملاك الوطنیةوالمتمم لقانون الأ
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  :أهمیة الموضوع 

یكتسي موضوع تسییر املاك البلدیة اهمیة بالغة في الوقت الراهن وذلك للدور 

لتوفیر الخدمات والمرافق الضروریة للمواطنین البلدیة باعتبارها وسیلة  بأملاكالمنوط 

خاصة مع حالة العجز دات البلدیة ات الخزینة العمومیة وزیادة ایراوكوسیلة لتمویل ایراد

مما تطلب اعادة النظر في املاكها من حیث  اغلب البلدیاتالمالي الذي تعاني منه 

  . الأملاكالتسییر نظرا لاتساع المهام الموكلة للبلدیة وضرورة تحسین مداخیل 

النظام القانوني الذي یحكمها كونه نظام  همیة الاملاك قد انعكست فيما أن أك

مزدوج یشمل قواعد القانون العام والقانون الخاص وكذلك ازدواجیة تسییر من خلال 

لة الى الوكا بالإضافةملاكها د اعترف القانون للبلدیة بتسییر أالهیئات المكلفة بالتسییر فق

  .ة العقاری

  :أسباب اختیار الموضوع 

المتمثل في الرغبة الذاتیة في معالجة الموضوع وتحدید ابعاده وفك  :السبب الذاتي

بالوظیفة التي  وذلك نظرا لاتصاله الغموض الذي یمیزه على المستوى النظري والعملي

البلدیة یخص  في بحث مستمر لكل ما یجعلنا وهذا ما كأمین عام بالبلدیة اشغلها حالیا

  .محور الاهتمام حالیا صبحملاك البلدیة الذي أاصة موضوع الأوخ

قلة الدراسات الاكادیمیة المتعلقة بهذا الموضوع الهام والدور :السبب الموضوعي 

  .وتحسین مداخیل البلدیة  الكبیر الذي یلعبه في خدمة المصلحة العامة

  : أهداف الدراسة 

على النظام القانوني  ساسي من هذه الدراسة یتمثل في تسلیط الضوءن الهدف الأإ

ك ملاسالیب وآلیات تسییر ألدیة ومعرفة جهات تسییرها وبیان أملاك البیحكم أ الذي

لعبه میة المتزایدة للدور الذي تهاز الأبر اعتمدها المشرع مع المساهمة في إ البلدیة التي
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ة القانونیة بوإثراء المكت في عملیة التنمیة المحلیة ،م خاصة ملاك البلدیة عامة كانت أالأ

  .الدراسات المتخصصة بمثل هذه 

  :لدراسات السابقة ا

 ،بالقدر الكافي من الدراسة  یتناوله الباحثین  انه لم إلاهمیة الموضوع بالرغم من أ

فقد تعرضت إلى الاحكام العامة لتسییر حتى الدراسات القلیلة التي تناولت هذا الموضوع و 

مذكرة تخرج لنیل شهادة  ساتومن بین هذه الدرا الاملاك الوطنیة سواء العامة أو الخاصة

المحلیة لصاحبها فارة عبد  الاملاك وإدارةالدراسات العلیا المتخصصة بعنوان تسییر 

، ومذكرة ماجستیر لصاحبها سلطاني عبد  ) 2008-2007( بجامعة قسنطینة الحفیظ

-2008( العظیم بعنوان تسییر وإدارة الاملاك الوطنیة في التشریع الجزائري ،جامعة تبسة

2009. (  

  :الاشكالیة المطروحة 

  :في ظل المعطیات السابقة الذكر یمكننا طرح الاشكالیة الآتیة 

   ؟الة لأملاك البلدیة تسییر فعّ  آلیاتفي اعتماد  الجزائري ي مدى وفق المشرعإلى أ

  :ویندرج عن هذه الاشكالیة الرئیسیة اشكالات فرعیة تتمثل في 

وما مدى تحكم البلدیة في تسییر  ؟ملاك البلدیة هو واقع تسییر أ ما -

 أملاكها؟

بالتسییر ناجعة في تحقیق إدارة  ي حد یمكن اعتبار الهیئات المكلفةالى أ -

 ؟البلدیة  للأملاكفضل  وممتازة أ

  :المنهج المتبع 

الملائم باعتباره المنهج  ا عن المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفيمّ أ

سنحلل من خلاله مختلف النصوص الذي لمنهج التحلیلي ضافة لالنوع من الدراسات إلهذا 

  .التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بأملاك البلدیة 
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 :الدراسة  صعوبات

نقص المراجع ساسا في لقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء إنجازنا لهذا البحث تتمثل أ

ن الموضوع جدید وذا طابع تقني على اعتبار أ ل ،المتخصصة والدراسات في هذا المجا

  .تنظمه الكثیر من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المختلفة 

وبناءا على الاشكالیة المطروحة تم تقسیم الدراسة الى فصلین ،تناولنا في الفصل 

ن ،الأول تعرضنا فیه الى قوام الأول الإطار القانوني لأملاك البلدیة ویتضمن مبحثی

  .ما الثاني فقد تم تحدید الهیئات المكلفة بتسییر الاملاك البلدیة ك البلدیة ،أالأملا

 مبحثین، إلىما الفصل الثاني فیعالج آلیات تسییر وإدارة املاك البلدیة قسمناه أ

وتناولنا في المبحث الثاني تسییر  البلدیة العامة ، الأملاكتناولنا في المبحث الأول تسییر 

  .الاملاك البلدیة الخاصة 

  



 

 الفصل الأول
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 الفصل الأول

 الإطار القانوني لأملاك البلدیة

إن البلدیة أثناء ممارستها لنشاطاتها الإداریة تحتاج إلى استخدام وسائل متعددة 

ومتنوعة كالوسائل البشریة والوسائل القانونیة بالإضافة إلى الوسائل المادیة، وتتمثل 

  .دیة وتمكنها من تأدیة مهامهاالوسائل المادیة في مجموع الأموال العامة التي تملكها البل

ونظرا للأهمیة التي تحتلها ملكیة البلدیة باعتبارها أحد الركائز الأساسیة في بناء 

الدولة الحدیثة، فإن هذه الأملاك تستأثر بنظام قانوني خاص یمیزها عن غیرها وذلك 

ملاك بالنظر إلى طبیعة هذه الأملاك وخصائصها، حیث تقسم هذه الأملاك إلى نوعین أ

مخصصة للنفع العام وخدمة الجمهور وأملاك تملكها البلدیة بغرض الاستثمار وإنماء 

  .مواردها

ومن أجل دراسة النظام القانوني لأملاك البلدیة كان لا بد من تحدید لقوام هذه 

مع بیان السلطات المخولة ) كمبحث أول( الأملاك وفق ما نصت علیه مختلف القوانین 

  ).كمبحث ثاني( لاك البلدیة قانونا لتسییر أم
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 المبحث الأول

  ةـــــــــــــــلاك البلدیـــــــــوام أمــــــــق

 یث، حمختلف التشریعاتهتمت بها إإذا كان حق ملكیة البلدیة من الحقوق التي 

وضبط نطاقه، وذلك من خلال التحدید القانوني لمجموعة  هقامت بمحاولات تنظیمی

موعة من الوسائل التي تمكنها من كما اعترفت لها بمج ة ،ة لفائدة البلدیلمقرر الأملاك ا

مصلحة العامة المرجوة هذه الأملاك طالما دعت الضرورة لذلك من أجل تحقیق ال كتسابا

  :لذلك قمنا بتقسیم المبحث الى مطلبین كالتالي 

  .أملاك البلدیة مفهوم: المطلب الأول

  .بلدیة لأملاكها وسائل اكتساب ال :المطلب الثاني
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  أملاك البلدیة مفهوم: المطلب الأول

لقد أثارت نظریة المال العام وتحدید مفهومها جدلا فقهیا نظرا لعدم تحدیدها على 

وجه الدقة، مما أدى إلى اختلاف الفقه حول تحدید الكثیر من المسائل التي تتعلق بالمال 

لتشریع اتجاها واضحا بشأنها حیث سنحاول العام خاصة في الحالات التي لم یحدد ا

والأصناف القانونیة ) فرع أول(التطرق إلى تعریف أملاك البلدیة وتحدید خصائصها 

  ).فرع ثاني(لأملاك البلدیة كما وردت في القانون 

  تعریف أملاك البلدیة:الفرع الأول

فقه، كما تم بیان نعالج في هذا الفرع التعریف بأملاك البلدیة من وجهة التشریع وال   

  .الخصائص العامة الممیزة لأملاك البلدیة

 والفقهي  التعریف التشریعي: أولا

لقد تعددت وتنوعت تسمیة الأموال العامة بین الملكیة العمومیة أو الأملاك الوطنیة أو    

  ، فانتشرت عبر نصوص قانونیة مختلفةالدومین العام، فلم یفرد المشرع لها تسمیة واحدة 

هوم الأملاك البلدیة قد تم تكریسه في التشریع الجزائري بعدة نصوص قانونیة إما فمف

  .بصیغة مباشرة أو غیر مباشرة

من خلال  1984فالجزائر منذ استقلالها عرفت قانونین للأملاك الوطنیة بدءا من سنة    

الذي بقي ساریا إلى غایة تعدیله  1976والذي صدر في ظل دستور  84/161القانون 

متأثرا بالاعتبارات السیاسیة لهذه المرحلة حین نصت المادة الأولى من هذا  1989سنة 

تتكون الأملاك الوطنیة من مجموع الممتلكات والوسائل التي تملكها " القانون على 

  ...." .المجموعة الوطنیة التي تحوزها الدولة ومجموعاتها المحلیة 

                                                             
    )1984لسنة27جریدة رسمیة ( المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1984جوان 30المؤرخ في  84/16رقمالقانون  - 1
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الوطنیة والتي نسبت ملكیتها  ما یمكن تسجیله على هذا النص أن الأملاك

جد في حیازة الدولة ومجموعاتها المحلیة، فما الدولة إلا حائز و للمجموعة الوطنیة ت

  .1مادامت الأملاك مملوكة للمجموعة الوطنیة

الأملاك الوطنیة یحددها القانون، " على  1989من دستور  18كما نصت المادة 

فمن " تملكها كل من الدولة والولایة والبلدیة وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي

خلال هذا للنص یمكن أن نستنتج أن أملاك البلدیة العمومیة والخاصة هي إحدى 

  .مكونات الأملاك  الوطنیة وجزء لا یتجزأ منه

استجابة  84/16الذي ألغى الأمر  90/30ثم صدر قانون الأملاك الوطنیة 

  .محله 1989وإحلال دستور  1976للتغییر الدستوري بعد إلغاء دستور 

سابق الذكر تغییرا في مفهوم الأملاك  90/30حیث یتضمن القانون الجدید 

الوطنیة من خلال العودة إلى آراء النظریات الحدیثة في دومین الدولة أو الأملاك الوطنیة 

 02وهو ما نصت علیه المادة  2والتمیز في إطارها بین الدومین العام والدومین الخاص

ة والعقاریة التي تحوزها للى مجموع الأملاك والحقوق المنقو منه تتمثل الأملاك الوطنیة ع

الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عامة أو خاصة وتتكون هذه الأملاك الوطنیة 

  : من

 أملاك عمومیة وخاصة تابعة للدولة. 

 أملاك عمومیة وخاصة تابعة للولایة. 

 3.ابعة للبلدیةأملاك عمومیة وخاصة ت 

فالأملاك التابعة للبلدیة بناءا على هذا النص هي مجموع الأملاك والحقوق 

  .المنقولة والعقاریة التي تحوزها البلدیة في شكل ملكیة عامة أو خاصة

                                                             
لإجتماعیة للدراسات ا الأكادیمیة ، ك الوطنیة في القانون الجزائري مقال تطور مفهوم الأملا ،معمر قوادري محمد - 1

  .23، ص 2011ماي  ،والإنسانیة 
  .25، ص نفسهالمقال  ،محمد معمر قوادري  - 2
جریدة رسمیة ( المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30من قانون  02المادة  -  3

  ) 2008سنة 44 جریدة رسمیة(2008یونیو 20المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بالقانون ، 1990سنة  52
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تدخل :  "المتضمن التوجیه العقاري على 90/50من قانون  24كما نصت المادة 

تمتلكها الدولة وجماعاتها المحلیة في عداد الأملاك  العینیة التي والحقوقالأملاك العقاریة 

  : تتكون الأملاك الوطنیة من: الوطنیة

 الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة. 

 الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة. 

 1.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة  

ا التشریع أملاك عمومیة فمن خلال فحوى النص نجد أن البلدیة قد أقر له 

  .وخاصة وتعد الأملاك العقاریة والحقوق العینیة المترتبة جزءا من هذه الأملاك

منه على  157كما سلك المشرع نفس الاتجاه في قانون البلدیة حیث نصت المادة 

  2".للبلدیة أملاك عمومیة وخاصة"

والمادة  17وبموجب نص المادة  1996ویقصد بأملاك البلدیة من خلال دستور 

الملكیة العامة هي ملكیة المجموعة الوطنیة "على  20163من التعدیل الدستوري  18

 2016من التعدیل الدستوري  20والمادة  1996من دستور  18كما نصت المادة ..." 

الأملاك الوطنیة یحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومیة : "السالف الذكر على

  ".كل من الدولة والولایة والبلدیةوالخاصة التي تملكها 

من خلال هذه النصوص الدستوریة نجد أن المشرع قد أقر الملكیة العامة 

، لیتضح لنا 4للمجموعة الوطنیة ونحن نعلم أن المجموعة الوطنیة لیست شخص قانوني

أن المجموعة الوطنیة تعبر عنها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة، حیث ربط الملكیة بما یعرف 

                                                             
یتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم بأمر  1990نوفمبر  01المؤرخ في  90/50من قانون رقم  24المادة  -  1

  ) 1995لسنة 55جریدة رسمیة عدد ( 1995سبتمبر 25المؤرخ في  95/26رقم 
سنة 55جریدة رسمیة عدد ( المتضمن قانون البلدیة 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10من قانون  157المادة  -  2

2011(  
  )2016سنة  14جریدة رسمیة عدد(المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس07المؤرخ في  16/01القانون رقم  -  3
، 2003زروقي لیلى، حمدي باشا عمر ، المنازعات العقاریة ، دار هومة للطبعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -  4

  .17ص
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وباعتبار البلدیة جماعة إقلیمیة  1بمبدأ الإقلیمیة، أي أن المالك شخص إداري یتمتع بإقلیم

فقد اعترف الدستور  10-11من قانون البلدیة  01المادة  قاعدیة للدولة حسب نص

 .بأحقیة البلدیة في امتلاك الأملاك

عام وهو  لقد ارتبط مفهوم الأملاك بنظریة الأموال العامة والتي قامت على مبدأ

عنصر الملكیة، حیث بحث الفقهاء في حقیقة الأموال العامة محاولین إعطاء تعریف 

  :آراء تتمثل في 3شامل للمال العام فانقسمت الآراء الفقهیة إلى 

الرأي القول بأن الأموال العامة هي المخصصة  اذهب أصحاب هذ: الرأي الأول

" برنلمي"والفقیه " دیكروك"من الفقیه  ویمثل هذا الرأي كل 2لاستعمال الجمهور مباشرة

  .حیث اعتمدوا على معیار طبیعة المال

لكن ما یعاب على هذا الرأي أنه أخرج الأموال المخصصة للمرافق العامة من 

  .دائرة الأموال العامة

واعتمد هذا الرأي " دیجي، جینز، بونارد"ون بهذا الرأي الفقیه والقائل: أي الثانيالر 

) الأموال المخصصة للمرافق العامة(ص الأموال العامة للمرافق العامة على فكرة تخصی

غیر أنه وجهت بعض الانتقادات هذا الرأي على أساس أنه هناك الكثیر من الأموال 

الأخذ بهذا  نّ كما أ 3العامة، لا یخصص للمرفق العام ومن أمثلة ذلك الطرق العامة

  .4ء ثانویة وتافهةبأشیاالمعیار یؤدي إلى إلحاق الصفة العامة 

حیث یعتمد على أن صفة " هوریو"من أنصار هذا الرأي الفقیه : الرأي الثالث

العمومیة للمال ترتبط أساسا بفكرة التخصیص، فهو یتفق مع أصحاب الرأي الثاني، ولكن 

                                                             
  .17باشا عمر، المرجع السابق، صزروقي لیلى، حمدي  -  1
  .12، ص2005أعمر یحیاوي ، نظریة المال العام،  دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة،  -  2
  .12أعمر یحیاوي، المرجع نفسه، ص -  3

  .288،ص1994، ابراهیم عبد العزیز شیحا ، مبادئ وأحكام القانون الاداري ، الدار الجامعیة بیروت ،لبنان -   4 
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ص یخصتجمع في آن واحد بین الیعه في اعتماده على معیار مزدوج، تختلف م

  1.ر والتخصیص للمرفق العامللإستعمال المباشر للجمهو 

المال المملوك للدول أو : "كما قام الفقیه العربي والمصري بتعریف المال العام بأنه

أحد أشخاصها المعنویة العامة سواء كانت إقلیمیة أو مرفقیة بوسیلة قانونیة مشروعة سواء 

  2.كان هذا المال عقار أو منقول وتم تخصیصه للمنفعة العامة

  أملاك البلدیة خصائص: ثانیا

بما أن أملاك البلدیة مخصصة للمنفعة العامة، فإنها تتمیز بمجموعة من الممیزات 

والخصائص وذلك لضمان استمرار الأملاك العامة في تأدیة وظائفها خدمة للمصلحة 

العامة، فقد أحاطها المشروع بخصائص، الهدف منها حمایة وصیانة هذه الأملاك، ونجد 

من قانون الأملاك الوطنیة والمادة  04ها القانوني في نص المادة هذه الخصائص أساس

خصائص  3قانون المدنیة حیث قررت هذه النصوص  69من قانون البلدیة والمادة  158

  :رئیسیة تتمثل في

 خاصیة عدم قابلیة الأملاك للتصرف. 

 خاصیة عدم قابلیة الأملاك للتملك بالتقادم. 

 ز علیهاة الأملاك للحجیلخاصیة عدم قاب. 

 :ة للتصرفیلقاعدة عدم القاب )1

مقتضى هذه القاعدة إخراج الأملاك العامة، من دائرة التعامل القانوني بحكم 

القانون ویرجع أساس هذه القاعدة إلى ضرورة حمایة التخصیص للمنفعة العامة الذي 

في فلا یمكن للأشخاص العامة ما دامت صفة العمومیة  3رصده من أجله الأموال العامة

المال قائمة أن نجري بشأنه تصرفا ناقلا للملكیة وإن فعلت ذلك فإن تصرفها باطل بطلانا 

                                                             
  .290إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -  1
  . 383نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن، ص -  2
  . 385ابراهیم عبد العزیز شیحا ، المرجع نفسه ،ص -  3
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، وعلى ذلك إذا أرادت الإدارة التي یتبعها المال العام أن تتصرف به وجب علیها 1مطلقا

وتعد قاعدة عدم القابلیة 2،أن تجرده أولا من صفته العامة وتحویله إلى مال خاص

   3.العام، فهي مقررة لصالح الإدارة دون الأفراد للتصرف من النظام

إلا أن هناك تصرفات تقوم بها الإدارة ولا تتعارض مع تخصیص المال للنفع العام 

  4.لأنها لا تعرقل صلاحیة المال العام للاستجابة للحقوق المقررة للأفراد شأنه

 :قاعدة عدم القابلیة للتقادم )2

یة كبیرة من قاعدة عدم جواز التصرف فیها من إن لمبدأ عدم القابلیة للتقادم أهم

الناحیة العملیة، ذلك أن یصحب تصور قیام الدولة أو غیرها من الأشخاص الإداریة 

كما تعني هذه ، 5بالتصرف في الأموال العامة إلا إذا كانت غیر عالمة بالصفة العامة لها

الت مدته لا یجري في القاعدة أن الإسناد إلى وضع الید على الأموال العامة مهما ط

وقاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم، لا یمنع الغیر ، 6الإدعاء باكتساب ملكیتها

فقط من اكتساب حق ملكیة هذه الأموال وإنما یمنع أیضا اكتساب أي حق عیني آخر 

  7.بالتقادم علیها

لذي تستند إلیه وتستند قاعدة جواز تملك المال العام بالتقادم إلى ذات الأساس ا

قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام وضمان استمرار التخصیص للمنفعة العامة 

                                                             
 11/10من قانون  158الوطنیة، المرجع السابق، والمادة  المتضمن قانون أملاك 90/30من قانون  04المادة  -   1

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  689قانون البلدیة، المرجع السابق، والمادة 

  ) .1975لسنة 78جریدة رسمیة عدد ( المدني المعدل والمتمم 
  .385إبراهیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق، ص -  2
  .94أعمر یحیاوي ، المرجع السابق،ص -  3
  .397نواف كنعان ، المرجع السابق،ص -  4
  .95أعمر یحیاوي، المرجع السابق،ص -  5
حنان میساوي ،اطروحة دكتوراه بعنوان آلیات حمایة الأملاك الوطنیة ،جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،  -  6

  . 174، ص 2014/2015
  .98وأنظر كذلك أعمر یحیاوي،المرجع السابق،ص 397عبد العزیز شیحا،المرجع السابق، ص إبراهیم -  7
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التي رصدت من أجله هذه الأموال، ومن ثم فإن وضع السیار على المال العام، مهما 

  1.طالت مدته لا یؤدي إلى اكتساب الملكیة على هذا المال

 :قاعدة عدم القابلیة للحجز .1

استمرار الأموال العامة في تحقیق المنفعة العامة، أقر التشریع ضمان البقاء و 

وحكمة تقریر هذه القاعدة هي منع نزع ملكیة ،ملاك العمومیة للحجزقاعدة عدم قابلیة الأ

المال العام، جبرا عن السلطة الإداریة مالكته بطریق التنفیذ الجبري ضده، لأن ذلك یؤدي 

ار التخصیص المقرر للمنفعة العامة الذي من أجله إلى نقل الملكیة للغیر ومنع استمر 

  2.رصدت هذه الأموال

ویتمحور المضمون الأساسي لهذا المبدأ في حظر أو منع اتخاذ أي إجراء من 

إجراءات الحجز من قبل الأفراد على الأملاك العامة من أجل إجبار الإدارة على الوفاء 

ویترتب على تقریر هذه  3ر جمیع الحجوزبدیونها الثابتة لمصلحة هؤلاء ویطال هذا الحض

ویقتصر تطبیق هذه القاعدة على الأموال  4القاعدة عدم جواز ترتب حقوق عینیة تبعیة

 .العامة فقط، أما الأموال الخاصة فلا تنطبق علیها هذه القاعدة

  أصناف الأملاك البلدیة : الفرع الثاني 

لأملاك العمومیة التابعة لقد اوجد الفقه عدة أسس یمكن من خلالها تصنیف ا

للبلدیة، فمنهم من یصنفها بالنظر إلى طبیعة هذه الأملاك إما أملاك عقاریة أو أملاك 

، لقد اخذ )أملاك عامة وأملاك خاصة (منقولة، كما تصنف بالنظر إلى طبیعة الملكیة 

  .المشرع هذا التغییر والتصنیف من خلال قانون أملاك الوطنیة وقانون البلدیة 

  

  

                                                             
    .316،ص2009محمد قدري حسن، القانون الإداري ، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، -  1
  .319محمد قدري حسن ، المرجع نفسه، ص -  2
  . 177حنان میساوي ، المرجع السابق، ص -  3
  . 401إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق ، ص. د -  4
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  :الأملاك العقاریة والأملاك المنقولة :  أولا 

م الأملاك التابعة للبلدیة على أساس طبیعة هذه الأملاك إلى أملاك عقاریة تقسّ 

  .وأخرى منقولة 

 :الأملاك العقاریة  -1

یندرج ضمن الأملاك العقاریة كل الأملاك التي یمكن اعتبارها عقارا بمفهوم 

نص  تضمنهالذي  1طارالإقودنا إلى تحدیده ضمن القانون المدني الجزائري وهذا ما ی

كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه و لا یمكن نقله منه "من القانون المدني  683المادة 

حیث یتضح لنا ان مفهوم العقار یتمیز بالثبات والاستقرار، فلا یمكن نقله  2"فهو عقار

  .3دون تلف

 02لعقاري بموجب نص المادة قانون التوجیه ا كما عرفت الأملاك العقاریة في

الأملاك العقاریة في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي العقاریة أو الثروات "منه على 

فمن خلال ما سبق نجد أن الأملاك العقاریة تتكون من صنفین . 4"العقاریة غیر مبنیة 

  .الأراضي ،و العقارات المبنیة :أساسیین هما 

، ویوصف الشيء بأنه عقار 5ي عقار بطبیعتهالأرض هي الأصل ف: الأراضي -أ

لثبوته في الأرض والتصاقه بها، و یمكن ذكر أهم أصناف الأرض، كما وردت في المادة 

  : على 6من القانون التوجیه العقاري 03

  الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة.  

                                                             
،الملتقى الدولي الجماعات المحلیة ،تمثیل التنمیة "تسییر الأملاك العقاریة البلدیة"كنازة محمد ،مداخلة بعنوان  - 1

 . 2017مارس  13،14المحلیة في بلدان المغرب العربي،عنابه ،الجزائر ،
 . المرجع السابقلمدني ،من القانون ا 683المادة  - 2
 عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، حق الملكیة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 3

 . 14،ص  1991، 3لبنان ، الطبعة 
 .المرجع السابق ، المتمممعدل و المتضمن التوجیه العقاري ال 90/50من القانون رقم  02المادة  4
 . 19الرزاق السنهوري، المرجع نفسه ، ص  عبد - 5
 . المرجع السابقالمتضمن التوجیه العقاري ، 90/50من قانون رقم  03تفصیل أكثر راجع المادة  - 6
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  الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمیر.  

) 15-08(من القانون  02لقد عرفت المادة ): العقارات المبنیة ( ت البنایا -ب 

انه كل بنایة أو منشاة یوجه استعمالها للسكن أو التجهیز أو النشاط التجاري أو "البناء 

الإنتاج الصناعي و التقلیدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات، تدخل البنایات والمنشات 

المؤرخ في 15- 08القانون  02المادة "ریف هذه المادة والتجهیزات العمومیة في إطار تع

 44جریدة رسمیة عددیحدد قواعد مطابقات البناءات و إتمام انجازها  2008یولیو  20

  . 2008سنة 

  :وعلیه یمكن تقسیم العقارات المبنیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة إلى 

  .1البنایات الإداریة -

  .2البنایات السكنیة -

  .3ات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفيالبنای -

  .البنایات المخصصة لوزارة الدفاع  -

  .البنایات الشاغرة  -

  :الأملاك المنقولة  -  2

لم یقم المشرع الجزائري بوضع تعریف محدد للمنقول أو الأملاك المنقولة، بل 

 683علیه المادة اكتفى فقط بتعریف العقار ، وما عدى ذلك فهو منقول وهو ما نصت 

  .من القانون المدني سابقة الذكر ،حیث حدد له المشرع تعریفا سلبیا

                                                             
 . سابقالمرجع التعلق بالبلدیة ،مال 10-11من قانون  159المادة  -  1
 .سابق المرجع الالأملاك الوطنیة ،من قانون  20و المادة  10-11من قانون  159انظر كذلك المادة  -  2
 . المرجع السابقالمتعلق بالبلدیة ، 10 -11من قانون  4/  159المادة  -  3
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ومن أمثلة المنقولات  1فالمنقول إذن هو كل شيء یمكن نقله و تحویله دون تلف

الأثاث والأدوات المكتبیة، الوثائق المكتبیة، الكتب ویمكن تقسیم المنقولات إلى أملاك 

  . 90/30لة غیر مادیة حسب قانون الأملاك الوطنیة منقولة مادیة وأملاك منقو 

  :المنقولات المادیة  -أ

المنقولات المادیة هي المنقولات التي یتم إدراكها بالحواس كالعتاد والأثاث 

والمحاصیل الزراعیة وقد تعرض لها قانون الأملاك الوطنیة من خلال الباب الثاني 

  .100،101والثالث المواد 

  :مادیة الیر المنقولات غ -ب 

مادیة هي عبارة عن المنقولات التي لا یتم إدراكها بالحواس أن الالمنقولات غیر 

أمكن إدراكها عن طریق الفكر والتصور كالحقوق الفكریة وبراءات الاختراع والابتكارات، 

  . مات التجاریة والسندات والأسهمعلاال

  :الأملاك العامة والأملاك الخاصة : ثانیا 

السابق الذكر التمیز بین الأملاك  90/30قانون الأملاك الوطنیة لقد تضمن 

  .العامة والأملاك الخاصة التابعة للبلدیة 

  :الأملاك العامة  -  1

  الأملاك العمومیة تشمل على مجموع الأموال والأشیاء الموضوعة تحت تصرف 

ملاك العامة والأ 2المواطنین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أو عن طریق المرافق العامة

المعدل سابقة الذكر،  1996من الدستور  18هي الأملاك التي نصت علیها المادة 

من قانون الأملاك الوطنیة هي أملاك لا یمكن  03والأملاك العمومیة حسب نص المادة 

أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها، كما قد تم تعریف الأملاك 

                                                             
 . 17عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص  -  1
 .92ص رجع السابق ،زروقي لیلى ،الم حمدي باشا عمر، -2
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تتكون الأملاك الوطنیة :"من قانون الأملاك الوطنیة  12 العمومیة بموجب نص المادة

العمومیة من الحقوق و الأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة 

ف في یّ أن تك ةطشریا مباشرة أو بواسطة مرفق عام، تحت تصرف الجمهور المستعمل أم

ا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا مطلق افیالحال ،بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة تكی

  .المرفق

تدخل أیضا ضمن الأملاك العمومیة الثروات والمواد الطبیعیة المعرفة في المادة 

  1"من هذا القانون 15

المعدل لقانون رقم  08/04من القانون رقم  12والملاحظ على نص المادة 

خطاء في صیاغته، المتعلق بالأملاك الوطنیة قد تم تعدیله وتصحیح بعض الأ 90/30

وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة " حیث قام المشرع بحذف عبارة 

 - 17المادة –وهو مالا یمكن تفسیره ذلك أن هذه المادة " من الدستور 17بمفهوم المادة 

هي من أعطت المفهوم الشامل للأملاك الوطنیة العمومیة، إذ تشتمل الأملاك الطبیعیة 

  .من قانون الأملاك الوطنیة 14صطناعیة وهو ما أخذ به المشرع في المادة والا

لا یمكن أن تكون الأملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك " كذلك قام بحذف 

حیث تعتبر هذه العبارة المحذوفة قاعدة جوهریة لتمییز " خاص أو موضوع حقوق تملیكیة

 12تاركا فراغا كبیر في محتوى المادة الأملاك العمومیة عن باقي الأملاك، فحذفها 

  .15وأسند لها بعبارة تشیر للأملاك الطبیعیة الواردة في المادة 

من قانون  158من قانون الأملاك الوطنیة والمادة  14وبالرجوع إلى نص المادة 

البلدیة فإن الأملاك العمومیة تتكون من أملاك عمومیة طبیعیة وأملاك عمومیة 

  .اصطناعیة

 :ك العمومیة الطبیعیةالأملا   . أ

  الأملاك العمومیة الطبیعیة هي أملاك وجدت بحكم الظواهر الطبیعیة ولا تحتاج 

                                                             
 سابق، المرجع الو المتمم،  ة المعدلالمتعلق بالأملاك الوطنی 30/ 90من القانون  12المادة  -1
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وتكتسب صفة الملك العام وفقا للقانون دون الحاجة إلى  1إلى تدخل الجهد الإنساني

  .صدور قرار إداري

من قانون الأملاك الوطنیة السابق الذكر، فإن  15وبناءا على نص المادة 

  :لأملاك الطبیعیة تتمثل فيا

تضم شواطئ البحر، قعر البحر الإقلیمي، المیاه البحریة  :الأملاك البحریة .1

 .البحر و محاسرهالداخلیة، طرح 

وتضم مجاري المیاه، رقاق المجاري الجافة، الجزر  :الأملاك النهریة والمائیة .2

و المجالات الموجودة التي تكون داخل الرقاق المجاري والبحیرات والمساحات المائیة أ

 .ضمن حدودها كما یعرفها القانون المتضمن قانون المیاه

 .المجال الجوي الإقلیمي .3

الموارد المائیة بمختلف  :أملاك الثروات المواد الطبیعیة والسطحیة والجوفیة .4

أنواعها والمحروقات والثروات المعدنیة الطاقویة والمعدنیة الحدیدیة والمعادن الأخرى أو 

 .وجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحریة والثروات الغابیةالمنت

ویمكن ملاحظته وتسجیله بخصوص الأملاك العمومیة الطبیعیة أنها أملاك ملك 

ومرد ذلك الطبیعة الخاصة لهذه الأملاك، حیث  2للدولة وحدها دون الجماعات المحلیة

 17ك المجموعة الوطنیة وهو ما أقرته المادة أنه كقاعدة دستوریة تبقى هذه الأملاك، أملا

وبما أن المجموعة الوطنیة  2016من التعدیل الدستوري  18والمادة  1996من دستور 

  .، فإن الدولة هي من تمثلها لیس شخص قانوني

 : الأملاك العمومیة الاصطناعیة  . ب

، 3احة لهإن الأملاك الاصطناعیة هي الأملاك التي ینشئها الإنسان بالوسائل المت

من قانون الأملاك الوطنیة السالف الذكر، قائمة الأملاك  16وقد عددت المادة 

  :الاصطناعیة والمتمثلة في

                                                             
 .35ص. المرجع السابق. أعمر یحیاوي  - 1
 .93، ص المرجع السابق ،ي لیلىقحمدي باشا عمر، زرو  - 2
 .35ص ،  المرجع السابق،  أعمر یحیاوي  - 3
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 .الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج -

 .السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها -

 .یةالموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحر  -

الموانئ الجویة المطارات المدنیة والعسكریة وتوابعها المبنیة أو غیر المبنیة  -

 .المخصصة لفائدة الملاحة الجویة

 .الطرق العادیة والسریعة وتوابعها -

المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة بغرض المنفعة  -

 .العمومیة

 .لحضائر الأثریةالآثار العمومیة والمتاحف والأماكن وا -

 .الحدائق المهیأة -

 .المباني العمومیة -

 .الأشیاء والأعمال الفنیة المكونة لمجموعات التحف المصنفة -

 .المنشآت الأساسیة الثقافیة والریاضیة -

 . المحفوظات الوطنیة -

 .حقوق التألیف وحقوق الملكیة الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة -

تي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المباني العمومیة ال -

 .المصممة أو المهیأة لإنجاز مرفق عام

 .المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحمایة التراب الوطني برا وبحرا وجوا -

المعطیات المترتبة عن أعمال التنقیب والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمیة  -

 .للمحروقات

قا محددا لمجموع الأملاك الاصطناعیة التي تملكها مطل 16لقد جاء نص المادة 

  الدولة وبالرجوع إلى قانون البلدیة ومجموعة من المراسیم المنظمة لصلاحیات ومهام 
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  :یمكن استخلاص الأملاك الاصطناعیة للبلدیة على النحو التالي، و  1البلدیة

 .الطرق العادیة وتوابعها .1

ى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت الأخر  .2

 .العمومیة

 .الحدائق المهیأة .3

 .المحفوظات التابعة للبلدیة .4

 .البساتین العامة .5

المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة  .6

 .المصممة أو المهیأة لإنجاز مرفق عام

  : الأملاك الخاصة. 2

: " على 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  02في فقرتها  03لقد نصت المادة 

أما الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدي وظیفة 

، حیث اعتمد المشرع على مفهوم "امتلاكیة ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة

ن خلال تعریفه المخالفة لتعریف أملاك الخاصة التابعة للدولة أو جماعاتها المحلیة م

  .للأملاك العمومیة وتحدیدیها وما عدا ذلك فهو من قبیل الأملاك الخاصة

على أن الأملاك  90/30من قانون الأملاك الوطنیة  17كما نصت المادة 

  .2الخاصة هي أملاك تحتوي حقوق وأملاك عقاریة منقولة تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیة

                                                             
قطاعي  اصهما فيیحدد صلاحیات البلدیة والولایة واختص1981دیسمبر  26 في المؤرخ 371-81المرسوم رقم  - 1

  )1981سنة  52عدد   جریدة رسمیة(، الشبیبة والریاضة

  ) جریدة رسمیة نفس العدد( لایة واختصاصهما في قطاع السیاحةیحدد صلاحیات البلدیة والو  372-81المرسوم رقم  -

  )ددجریدة رسمیة نفس الع(یحدد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصهما في قطاع الفلاحة 373-81المرسوم رقم  -

  )جریدة رسمیة نفس العدد(یحدد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصهما في قطاع الصحة 374-81المرسوم رقم  -

 ) نفس العدد(ما في قطاعي النقل والصید البحريیحدد صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصه 375-81المرسوم رقم  -
 ،المرجع السابقة المعدل والمتمم من قانون أملاك الوطنی 90/30من قانون  17المادة  - 2
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من  20التابعة للبلدیة بموجب نص المادة لقد تم تحدید قائمة الأملاك الخاصة 

  .من قانون البلدیة، حیث تطابقا كلا نصین 159والمادة  90/30قانون الأملاك الوطنیة 

  :وتتمثل الأملاك الخاصة التابعة للبلدیة في 

  جمیع البیانات والأراضي التي تملكها البلدیة غیر المصنفة ضمن أملاكها

 .اریةالمخصصة للمصالح والهیئات الإد

  المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها المتبقیة ضمن الأملاك الخاصة

 .للبلدیة أو التي أنجزتها بأمواله الخاصة

 الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكها البلدیة. 

  الأملاك العقاریة غیر المخصصة التي اقتنتها البلدیة أو أنجزتها بأموالها

 .الخاصة

 ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت  العقارات والمحلات

 .ملكیتها إلى البلدیة وفق ما نص علیه القانون

  المساكن الإلزامیة أو الوظیفیة، كما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكیتها

 .للبلدیة

 الأملاك التي ألغي تصنیفها من الأملاك العمومیة الوطنیة والعائدة إلیها. 

 وصایا التي تقدم للبلدیة والتي تقبلها حسب الأشكال والشروط التي الهبات وال

 .ینص علیها القانون

  الأملاك الآتیة من الأملاك الخاصة للدولة أو الولایة التي تم التنازل عنها

 .للبلدیة أو انتقلت ملكیتها التامة إلیها

 الخاصة الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدیة بأموالها. 

  الحقوق والقیم المنقولة التي اقتنتها وأنجزتها البلدیة والتي تمثل مقابل قیمة

 .خصص مساهمتها في تأسیس المؤسسات العمومیة ودعمها المالي
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  وسائل إكتساب البلدیة لأملاكها: المطلب الثاني

تكتسي عملیة اكتساب البلدیة لأملاكها أهمیة بالغة، كونها تعمل على إضفاء 

صفة العمومیة على مال معین دون غیره، وتختلف طرق اكتساب أملاك العمومیة العامة 

عن طرق اكتساب الأملاك العمومیة الخاصة التابعة للبلدیة وهو ما نصت ) فرع الأول(

  .90/30من قانون الأملاك الوطنیة  26علیه المادة 

  طرق اكتساب الأملاك العمومیة العامة: الفرع الأول

إلى قانون الأملاك الوطنیة بخصوص  1من قانون البلدیة 158ت المادة لقد أحال

طرق اكتساب الأملاك العمومیة الطبیعیة والاصطناعیة التابعة للبلدیة، و بالرجوع الى 

فیكون الإدراج  282و 27قانون الأملاك الوطنیة السابق الذكر من خلال نص المادتین 

كإجراء خاص بإدراج الأملاك العمومیة الطبیعیة في الأملاك إما عن طریق تعیین الحدود 

أو على أساس الاصطفاف فیما یخص الطرق والمواصلات وإجراء التصنیف بالنسبة 

  .لإدراج الأملاك العمومیة الاصطناعیة الأخرى

  :تعیین الحدود: أولا

إن عملیة تعیین الحدود هي إجراء إداري بموجبه تقوم السلطة الإداریة المختصة 

من قانون  29/1، وعرفه المشرع بنص المادة 3ة حدود الأملاك العامة الطبیعیةبمعاین

تعیین الحدود وهو معاینة السلطة المختصة لحدود الأملاك الوطنیة " الأملاك الوطنیة 

، حیث تقوم الإدارة المختصة بتعیین الحدود من خلال تقریر لهذه " 4العمومیة الطبیعیة

، ویعتبر 5ذا التقریر ذو طابع تصریحي فهو لیس منشئ للحقالظواهر الطبیعیة، ویعتبر ه

  .هذا التحقیق هو ضمان لحمایة حقوق الملاك المجاورین

                                                             
 .سابق ال ، المرجعالمتضمن قانون البلدیة  11/10ون من القان 158المادة  - 1
 .المرجع السابق ،المتضمن أملاك الوطنیة  90/30من قانون  28-27- 26: المواد - 2
 .35ص ،المرجع السابق ،أعمر یحیاوي - 3
 .، المرجع السابقملاك الوطنیةقانون الأ 90/30من قانون  29/1المادة  - 4
 .، المرجع السابققانون الأملاك الوطنیة 90/30 من قانون 29/3المادة  - 5
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عملیة تعیین الحدود تكون مرتبطة بالمجال البحري والنهري، وتحدید المساحات 

  .التي یغطیها المد والجزر

                                                ) التصنیف(الاصطفاف : ثانیا

هو إجراء إداري أو العمل الذي تقوم به الإدارة من أجل ضبط حدود طرق المواصلات، 

المتضمن شروط وكیفیات إدارة  427-12حیث نصت المادة من المرسوم التنفیذي رقم 

والهدف من عملیة ،  على ذلك نقطة 1وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

تمر . 2تعیین حدود الفاصلة  بین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة لها الاصطفاف هو

  :عملیة اصطفاف بمرحلتین تتمثل في

 :المخطط العام للاصطفاف.1

له طابع تخصیصي ویقوم بتحدید عام لحدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من 

 .الطرق

 :الاصطفاف الفردي.2

 30كهم وهو ما نصت علیه المادة الذي یبین للمجاورین حدود الطریق وحدود أملا

 .90/30من قانون الأملاك الوطنیة 

 : التصنیف.3

  یعتبر التصنیف عملا قانونیا أو حالة واقعیة بمقتضاها یندرج المال في صنف 

: " من قانون الأملاك الوطنیة على أنه 31، كما عرفته المادة 3الأملاك الاصطناعیة

ضفي على الملك المنقول أو العقار طابع التصنیف هو عمل السلطة المختصة الذي ی

  ".أملاك الوطنیة العمومیة

                                                             
یحدد شروط وكیفیات ادارة وتسییر الأملاك  2012دیسمبر  16 المؤرخ في 12/427: المرسوم التنفیذي رقم - 1

  ).69جریدة رسمیة عدد (العمومیة والخاصة التابعة للدولة 
 مرجع السابقال ،ة قانون الأملاك الوطنی 90/30من قانون  30مادة ال - 2
 .38ص ،المرجع السابق ،أعمر یحیاوي  - 3
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  : وینبغي أن یتوفر في الملك المطلوب من أجل تصنیفه ما یلي

أن یكون مملوكا للدولة أو جماعاتها المحلیة، إما بمقتضى حق سابق أو  -

 .بامتلاك یتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام

 .ذات منفعة عامةأن یكون الملك المخصص لمهمة  -

 .أن یتم تهیئة العقارات المقتناة ضمن الأملاك الوطنیة -

 .1أن یكون ملكا أو مؤهلا ومهیئا للوظیفة المخصص لها -

في العقارات والمنقولات (كما قد أشار التشریع إلى أن بعض الأملاك والمتمثلة 

طبیعیة ذات الأهمیة وأماكن الحفریات والتنقیب، والنصب التذكاریة والمواقع التاریخیة وال

الوطنیة في مجال الفن والتاریخ أو علم الآثار والمؤسسات الخاضعة للتنظیم المطبق في 

میدان الأم والوقایة من أخطار الحریق والمناظر الطبیعیة الخلابة والأماكن التابعة 

، تكون محل تصنیف من أجل  2)للبلدیات التي جعلتها مصنفة المساحات المحمیة

علیها وحمایتها، لا تخضع بالضرورة إلى قواعد نظام الملكیة الوطنیة وتبقى  المحافظة

  .خاضعة للتشریع الخاص المطبق علیها

وینص القانون على الجهة الإداریة التي تضطلع بإصدار قرار التصنیف وهكذا 

تصنف الأملاك التابعة للدولة بقرار یتخذه الوزیر المكلف بالمالیة أو الوالي المختص 

  .3لیمیاإق

  اكتساب الاموال الخاصة للبلدیة : الفرع الثاني

للأملاك البلدیة الخاصة دور هام في تكوین ایراداتها خاصة اذا تم تسییرها بطریقة 

من قانون الاملاك الوطنیة تكتسب هذه الاملاك اما  26جیدة ، وطبقا لنص المادة 

 صایا وعملیات الشراء ،التبادل ،باستعمال طرق القانون الخاص والمتمثلة في الهبات والو 

                                                             
 ، المرجع السابققانون الأملاك الوطنیة 90/30نون من قا 31المادة  - 1
 ، المرجع السابقالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30من قانون  32المادة  - 2
 ، المرجع السابقالمتضمن شروط وكیفیات إدارة أملاك التابعة للدولة  427- 12المرسوم التنفیذي  من 04المادة   - 3
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و طرق القانون العام والمتمثلة في نزع أملاك الشاغرة والتركات المهملة، الحیازة، الأ

  .الملكیة للمنفعة العمومیة والشفعة

  طرق القانون الخاص في اكتساب الاملاك الخاصة للبلدیة :اولا

   :الهبات والوصایا-أ

مجاني للأملاك البلدیة لأنها تمنح دون مقابل الهبات والوصایا وسیلة اكتساب  تعد

 ،1لكنهما یختلفان من حیث ان الوصیة تملیك مضاف الى ما بعد الموت بطریق التبرع 

دون  ،اي 3، فالهبة تملیك بلا عوض 2بینما الهبة تكون بمجرد انعقاد الایجاب والقبول

  :مقابل لكنها لا تصح في الحالات الاتیة 

 4 به الاضرار بالورثة اذا كان التبرع یقصد -

اذا اوصى المتبرع بالثلث لجهة معینة ثم اوصى للبلدیة بما زاد عن ذلك  -

 وأفصح الورثة عن رفضهم فتصح الوصیة الاولي وتبطل الثانیة 

 اذا كان المتبرع فاقد للأهلیة  -

او ضمنا،ولا یعد  )امام موثق او بحكم(اذا رجع الموصي في الوصیة صراحة  -

 5رهن 

، كذلك یمكن للمتبرع ان یرجع في الهبة مالم تكن  6صیة رجوعا ضمنیاموضوع الو 

  7بقصد المنفعة العامة

                                                             
جریدة (المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم  1984جوان  09المؤرخ في  84/11من القانون رقم  184المادة  -  1

  )1984سنة  24رسمیة عدد 
  نفسهلمرجع من قانون الاسرة  ،ا 206المادة  -  2
  نفسه مرجعمن قانون الاسرة ، ال 202دة الما -  3
 ،انون المدني المعدل والمتمم المتضمن الق 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58من الامر رقم  41المادة  -  4

  المرجع السابق
  نفسه مرجعمن قانون الاسرة ، ال 185دة الما -  5
  فسهن مرجعمن قانون الاسرة  ،ال 193، 192المادة  -  6
  مرجع نفسهمن قانون الاسرة ، ال 212المادة  -  7
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 1اذا اشترط  المتبرع شرطا صحیحا ولم تنفذه الهیئة المحلیة او المؤسسة المعنیة -

وقبول او رفض الهبات والوصایا المقدمة للبلدیة یتم عن طریق مداولة المجلس 

أذن بقبولها او رفضها اذا كانت مقدمة للمؤسسات ذات الطابع الشعبي البلدي ، كما انه ی

، 2الاداري التابعة للبلدیة عندما تكون مثقلة بأعباء او شروط أو مقیدة بتخصیص خاص

كذلك لا تنفذ مداولة المجلس الشعبي البلدي الخاصة بقبول الهبات والوصایا الاجنبیة إلا 

ذا اخطر ولم یعلن عن قراره خلال مدة ثلاثین بعد المصادقة علیها من طرف الوالي ،اما ا

  3یوما ابتداء من ایداع المداولة بالولایة ،تعتبر هذه الاخیرة مصادقا علیها

وتثبت التبرعات التي تقدم للدولة والجماعات الاقلیمیة والمؤسسات العمومیة التابعة 

وتحدیدا بالنسبة  ،  4لها،بعقد اداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشریع المعمول به 

من القانون  82د طبقا لنص المادة للبلدیة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإبرام العق

  .المتعلق بالبلدیة  11/10رقم 

  :قتنـــــــــاءعملیات الا-ب

تقوم البلدیة باقتناء املاكها العقاریة والمنقولة ،لكن تختلف اجراءات اقتناء  

لعقارات  والحقوق العقاریة  تقتنیها البلدیة عن طریق الوكالة العقارات عن المنقولات ،فا

  :العقاریة وهنا یجب التمییز بین حالتین هما 

اذا كان العقار في المحیط العمراني ،ویقصد من الشراء اجراء المضاربة  -

العقاریة ،فان عملیة الاقتناء تكون عن طریق الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري 

 5ضريالح

                                                             
  مرجع نفسهمن قانون الاسرة ، ال 202، 199المواد -  1
  المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم،المرجع السابق 90/30من القانون رقم  46، 45المواد  -  2
  لسابقالمتعلق بالبلدیة، المرجع ا 11/10من القانون رقم  57المادة  -  3
  المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم،المرجع السابق 90/30من القانون رقم  47لمادة ا -  4
یحدد قواعد احداث وكالات محلیة  1990دیسمبر22المؤرخ في  90/405من المرسوم التنفیذي  03المادة  -  5

المعدل والمتمم بالمرسوم ) 1990سنة  56جریدة رسمیة عدد (للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین ،وتنظیم ذلك 

  ) . 2003سنة  68جریدة رسمیة عدد ( 2003نوفمبر  05المؤرخ في  03/408
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اذا كان العقار المراد اقتناؤه یقع خارج المحیط العمراني او یستجیب لمقتضیات  -

 .المنفعة العامة ،فان اجراءات نقل الملكیة تكون بواسطة البلدیة  

، كما ان تمویل عملیات  1اما المنقولات فتخضع الى قانون الصفقات العمومیة

البلدیة او من میزانیة الولایة او من طرف صندوق الاقتنـــاء للمنقولات قد یكون من میزانیة 

 .الضمـــان والتضامن او في اطار المخطط البلدي للتنمیة 

  : التبـــــــــــادل -ج

المقایضة عقد یلتزم به كل من المتعاقدین " من القانون المدني  413نصت المادة 

وبالتالي فمجال التبادل في " ان ینقل الى الاخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر النقود 

القانون المدني شمل المال العقاري والمنقول عكس قانون الاملاك الوطنیة الذي حصر 

یتم تبادل الاملاك العقاریة " منه  92التبادل في الاملاك العقاریة فقط حیث تنص المادة 

ة بین المصالح التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة او الجماعات الاقلیمی

العمومیة وفق الشروط و الكیفیات التي یحددها التنظیم ،كما یتم تبادل الاملاك العقاریة  

 ،قابل املاك عقاریة یملكها الخواصالتابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة م

سیما ویكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل لا

  " القانون المدني 

  ویتداول المجلس الشعبي البلدي حول عملیة التبادل للأملاك العقاریة الخاصة ،ثم 

ثم یحرر بعد ذلك عقد اداري  2یصدر قرار بذلك من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .یخضع للاجراءات التسجیل والشهر العقاري 

اله الى البلدیة غیر مثقلا بأي ویجب ان یكون العقار موضوع التبادل حین انتق

 12/427من المرسوم التنفیذي رقم  118تسجیل رهني قیاسا على مانصت علیه المادة 

                                                             
    المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  -   1

  ) 2015سنة  50جریدة رسمیة عدد (وتفویضات المرفق العام 
  . السابق مرجع،الالمتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم  82المادة  -  2
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یحدد شروط وكیفیات ادارة وتسییر الاملاك العمومیة  ، 2012دیسمبر  16المؤرخ في 

  .والخاصة التابعة للدولة 

مبدئیا التنفیذ على  ومهما یكن فان هذا الشرط یعتبر جوهریا،لان تخلفه یقتضي

مثل تلك العقارات عندما یكون ذلك ضروریا ،وهو مایتعارض مع قاعدة عدم جواز الحجز 

 )شطب التسجیل الرهني(لذلك فان الحكم المتقدم .على اموال الدولة والجماعات المحلیه 

  1.یفرض نفسه حتى ولو لم یكن هناك نص قانوني صریح 

  :ة الحیــــــــــــــــــــــاز  - د

 26تعد الحیازة من بین طرق الاكتساب للاملاك الخاصة التي نصت علیها المادة 

من قانون الاملاك الوطنیة ،وقد نص علیها المشرع في القانون المدني الجزائري بالمواد 

 ،2سنة وبدون انقطاع 15، وقد اشترط القانون مدة معینة للحیازة وهي  843الى  808

م الا بعد مضي ثلاث وثلاثین سنة حسب مانصت علیه المادة لكن حقوق الارث لا تتقاد

  .من القانون المدني الجزائري  829

  :ویجب ان تكون الحیازة 

 مستمرة دون انقطاع  -1

 هادئة أي دون استعمال العنف والسلب  -2

 علنیة أي ظاهرة وعلى مرأى الجمیع -3

 غیر مبهمة  -4

یة یتوافر فیها العنصر لابد ان یحاز الحق المراد كسبه بالتقادم حیازة قانون -5

المادي والعنصر المعنوي، وان تكون للحائز نیه الظهور بمظهر صاحب الحق الذي 

                                                             
دار هومة للنشر والتوزیع ، أعمر یحیاوي ، الوجیز في الاموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ، -   1

  . 52ص 2004الجزائر، 
  السابق مرجعلمعدل والمتمم ، الالمدني ا ،المتضمن القانون 75/58من الامر رقم  827المادة  -  2
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فاذا حاز الشخص حق الانتفاع یكسب بالتقادم حق .یحوزه ویكسب الحائز بالتقادم ماحازه 

  1ه فلا یمكنه كسب حق الملكیه مثلاالانتفاع فقط أي ذات الحق الذي انصبت علیه حیازت

                                       :الاملاك الشاغرة والتركات المهملة - ه

،واذا وقع التخلي عن 2اذا لم یكن للعقار مالك معروف او توفي مالكه دون ان یترك وارثا

تتم المطالبة بالتركة الشاغرة باسم  3الحقوق العینیة في الملكیة الموروثة بعد فتح التركة 

، حیث تقوم الدولة بالبحث اولا عن الورثة 4القضائیة المختصة الدولة امام الجهة

المحتملین ،ثم تقوم بعد ذلك باستصدار حكم یقضي بانعدام وجود الورثة وتوضع التركة 

  .تحت الحراسة القضائیة خلال الاجال المقررة في القانون

لشغور وبعد انقضاء الاجال عقب الحكم الذي یثبت انعدام الورثة،یصرح القاضي با

وتثبت ادارة الاملاك الوطنیة تحویل ملكیة العقار   بملكیة الدولة، الأملاكهذه  وإلحاق

  5محل المطالبة القضائیة وتدمجه في الاملاك الخاصة بها

اما في حالة الاملاك الشاغرة ویكون مالكها مجهولا،یباشر مدیر املاك الدولة 

ریة، والضرائب وعند الاقتضاء لدى المؤهل اقلیمیا فتح تحقیق لدى المحافظات العقا

المصالح القنصلیة اذا ثبت بان العقار كان محازا من طرف اجنبي تحت أي شكل من 

الاشكال ، وبالموازاة مع هذا التحقیق ینشر اشعار متعلق بالبحث عن المالك المحتمل او 

یات التابعة الورثة على الاقل في صحیفتین وطنیتین ویعلق لمدة اربعة اشهر بمقرات البلد

زیادة على ذلك . للولایة ،واذا امكن تبلیغه الى اخر محل سكن او اقامة معروفة للمالك 

  6اذا كان العقار مسكونا او مستغلا یوجه اشعار ایضا الى الشاغل او المستغل

                                                             
  . 89ص 2000، الحیازة والتقادم المكسب ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)زواوي(محمدي فریدة -  1
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق  الاملاك الوطنیةالمتعلق ب 90/30من قانون  51المادة  -  2
  .المعدل والمتمم ،المرجع السابق  یةالاملاك الوطنالمتعلق ب 90/30من قانون  53المادة  -  3
یحدد شروط وكیفیات ادارة وتسییر الاملاك العمومیة والخاصة  12/427ي رقم من المرسوم التنفیذ 174المادة  -   4

  .، المرجع السابق لدولة التابعة ل
  . 46ص  2002والتوزیع ،الجزائر، حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،دار هومة للطباعة والنشر -  5
  .رجع نفسه الم 12/427سوم التنفیذي رقم من المر  180المادة  -  6
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وبعد مضي سنة دون المطالبة بحق الملكیة توضع الاماكن الشلغرة تحت الحراسة 

العقار لادارة املاك الدولة لمدة التقادم المكسب وعند انتهاء اجاله القضائیة ویمنح تسییر 

  1ترفع دعوى ویعلن الشغور ویدمج العقار ضمن الاملاك الخاصة للدولة 

وبالتالي فالتركات والأماكن الشاغرة طریقة لاكتساب الاملاك الخاصة للدولة فقط 

ملاك عن طریق تنازل الدولة دون الجماعات المحلیة ،لكن یمكن ان تؤول الیها هذه الا

  .علیها 

  :التنــــــــــــــــــــــــازل  –و

وهو ان تتنازل الدولة عن احد املاكها لصالح البلدیة وتنقل ملكیتها لها مثل 

محل  100أي برنامج " تشغیل الشباب" ماحدث بشأن المحلات المنجزة في اطار برنامج

ملكیة هذه المحلات وتنازلت عنها لصالح مهني لكل بلدیة ، حیث قامت الدولة بنقل 

وتنجز عملیة ،   2017ینایر  08البلدیات بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

النقل على اساس جرد حضوري یعد بین مدیر املاك الدولة المختص اقلیمیا ورئیس 

 سیما من المجلس الشعبي البلدي ویتضمن هذا الجرد تحدیدا دقیقا للمحلات محل النقل لا

 للأصولحیث الموقع والعنوان والمحتوى والمساحة وكذا اصل الملكیة بالنسبة  بالنسبة 

بالنسبة للبرامج الجدیدة ، ویتم المصادقة على الجرد المعد والممضى  والأراضيالمبنیة 

من طرف مدیر املاك الدولة المختص اقلیمیا ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

  2اليبقرار من الو 

  طرق القانون الخاص لاكتساب املاك البلدیة الخاصة  : ثانیا

الاصل ان تقوم الادارة باقتناء املاكها عن طریق التراضي ،لكن یحدث ان  تلجأ 

بصفة استثنائیة الى الحصول على املاكها بنزعها دون موافقة الافراد ،مقابل تعویض 

العمومیة ،او تستعمل حق الشفعة وتحل عادل تقدمة لهم في اطار نزع الملكیة للمنفعة 

  .محل المشتري ،وهذا تحقیقا للمنفعة العامة وتلبیة لحاجات الافراد

                                                             
  .رجع نفسه الم  12/427تنفیذي رقم من المرسوم ال 180المادة  -  1
  2017سنة  22جریدة رسمیة عدد  -  2
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  :نزع الملكیة للمنفعة العمومیة -أ

یعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب املاك او  

ئل الاخرى الى نتیجة سلبیة وزیادة حقوق عقاریة ولا یتم ذلك الا اذا ادى انتهاج كل الوسا

على ذلك،لایكون نزع الملكیة ممكنا الا اذا جاء تنفیذ العملیات ناتجة عن تطبیق اجراءات 

نظامیة مثل التعمیر و التهیئة العمرانیة والتخطیط ،تتعلق بانشاء تجهیزات جماعیة 

  1ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

 ،)الحقوق العینیة الاصلیة(ارات والحقوق العقاریة ویرد نزع الملكیة على العق 

  .2ویكون وفق الشروط التي اقرها القانون اهمها ان یكون لأجل المنفعة العمومیة

  :جراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إ 

تقترح البلدیة العقار المراد نزعه ، حیث تدرس جمیع الظروف المحیطة بالمشروع وما  -

 .قار وموقعة ثم تقدم اقتراحها لنزع الملكیة یتطلبه كمساحة الع

 تقوم البلدیة بالاتصال بالملاك وأصحاب الحقوق المزمع نزعها وتقدم عرضها لاقتناء  -

منهم مقابل تعویض او تبادل بأملاك او حقوق عقاریة ، وفي حالة الرفض  الأراضي -

 .یحرر محضر یثبت فیه عدم الاتفاق على الاقتناء بالتراضي 

بلدیة الملف الكامل عن المشروع للوالي مصحوبا بمحضر عدم الموافقة على ترسل ال -

الاقتناء بالتراضي ومرفقا بمخطط یبین طبیعة الاشغال وتقریر مفصل عن العملیة 

 .ومصدر تمویلها

یصدر الوالي بعد ذلك قرار بفتح بالتحقیق المسبق حول المنفعة العمومیة ومدى   -

قیق معلومات عن موضوع التحقیق والهدف منه، جدیتها ،ویتضمن قرار فتح التح

اللجنة وبیانات اعضائها ،وینشر وتاریخ بدایة ونهایة التحقیق بالإضافة الى تشكیلة 

                                                             
للمنفعة یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة  27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون رقم 02المادة  -  1

  )1991سنة 21جریدة رسمیة عدد (العمومیة 
للتفصیل اكثر راجع وناس عقیلة،النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري،رسالة  -   2

  2006ماجستیر في القانون الاداري،جامعة باتنة،كلیة الحقوق ،
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هذا القرار بمقر البلدیة المتواجد بها العقار المراد نزعه وفي یومیتین وطنیتین ،وفي 

  .للوالي  یوما الموالیة لانتهاء التحقیق تقدم اللجنة تقریرها 15اجل 

 :یصدر الوالي قرار التصریح بالمنفعة العمومیة والذي یجب ان یتضمن  -

 الاهداف من نزع الملكیة المزمع القیام بها 

 قوام الاشغال المراد الشروع فیها 

  تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة 

  ویجب ان یبین فضلا عن ذلك المهلة القصوى المحددة لانجاز نزع الملكیة

اع العملیة ولا تفوق اربعة اعوام مع جواز تجدیدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتس

 1واكتسابها صبغة وطنیة

اجراء التحقیق الجزئي والذي یهدف الى حصر الاملاك العقاریة والحقوق العینیة  -

العقاریة  وتحدید اصحابها ، یقوم به محافظ عقاري الذي بعد ان یتم عمله یضع 

ح فیه الاملاك المراد نزعها وأسماء مالكیها وأصحاب الحقوق ثم یقوم مخطط یوض

یوما حتى تقدم الاعتراضات ،ثم  15بشهر التحقیق الجزئي بمقر البلدیة والولایة لمدة 

یقوم بتحریر محضر نهائي یبین فیه العقارات المعنیة بالنزع یرفقه بكل المستندات 

 .المعتمدة في التحقیق

ر التحقیق الجزئي وقرار التصریح بالمنفعة العمومیة الى ادارة یرسل  الوالي محض -

 .املاك الدولة بغرض تقییم الاملاك المراد نزعها 

اصدار القرار الخاص بالقابلیة للتنازل عن الاملاك والحقوق المراد نزعها والتعویض  -

 .الممنوح ،ویبلغ الى المالكین وذوي الحقوق 

لاطراف المنزوعة ملكیتهم وهذا اذا حصل اتفاق اصدار قرار النزع وتبلیغه الى ا -

بالتراضي ، ولم یقدم اي طعن خلال مدة شهر من تاریخ التبلیغ بقابلیة التنازل عن 

                                                             
 08/202المعدل والمتمم بالمرسوم   1993یولیو27مؤرخ في ال 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة  -  1

یحدد القواعد  27/04/1991المؤرخ في  91/11،یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 2008یویلیو 07المؤرخ في 

  المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة



وني لأملاك البلدیةالفصل الأول                                                         الإطار القان  
 

34 
 

و یعتبر نزع الملكیة وسیلة لدمج اموال خاصة في ، الاملاك والحقوق المعنیة بالنزع 

  1العامة نطاق الملكیة

  :حق الشفعـــــــــــــــــــــــة  -ب

یمكن تعریف الشفعة على انها استئثار الغیر بحق الحلول محل المشتري قبل     

،وهي لاترد إلا في عقد البیع للعقار دون غیره من العقود ، ورغم ان  2انتقال ملكیة المبیع

الشفعة في معناها العام هي الحلول محل المشتري للعقار المبیع ،إلا ان الشفعة الاداریة 

،من حیث  806الى  794التي نص علیها القانون المدني في المواد تختلف عن الشفعة 

  .الاطراف المستفیدة منها ومن حیث الهدف والدافع الیها 

فالشفعة الاداریة تكون لفائدة الدولة والجماعات المحلیة بغیة توفیر الحاجات ذات  

المصلحة العامة والمنفعة العمومیة ،بصرف النظر عن اللجوء المحتمل الى اجراء نزع 

 09/12/1979المؤرخ في  76/105من الامر رقم  118كما نصت المادة ، 3الملكیة 

للدولة بأخذ مكان المشتري اذا تضح ان الاملاك  المتضمن قانون التسجیل بان یسمح

  .المراد بیعها تم التصریح بأقل من قیمتها 

ویقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم 

بممارسة كل الحقوق على الاملاك   11/10من قانون البلدیة  82البلدیة وفقا للمادة 

ملكها البلدیة بما في ذلك حق الشفعة ، الذي یرد على العقار العقاریة والمنقولة التي ت

،فإذا كانت البلدیة بحاجة الى عقار ) العقار الحضري(الفلاحي والأراضي العمرانیة 

بغرض انجاز مشاریع سكنیة او تجهیزات عمومیة او غیرها من المشاریع التي تهدف الى 

فإنها تستعمل حق الشفعة الاداریة التي تلبیة حاجات المواطنین وتحقیق المنفعة العامة  

  . تحقق بها المصلحة العامة من جهة ،وتنشأ عنها املاك خاصة للبلدیة 

                                                             
القانون الجزائري،دراسة مقارنة،دیوان  التطور المعاصر لنظریة الاموال العامة في نطاق- محمد فاروق عبد الحمید -  1

  224ص  1988المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
النظام القانوني الجزائري للتوجه العقاري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر سماعین شامة ، -  2

  240،ص 2002،
  . السابق المرجعمم ،العقاري المعدل والمت المتضمن التوجیه 90/25من القانون  71المادة  -  3
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وإضافة الى ماسبق التطرق الیه حول طرق اكتساب الاملاك البلدیة الخاصة والتي 

نصت علیها هناك طرق اخرى من قانون الاملاك الوطنیة  26تم ذكرها بنص المادة 

  : من نفس القانون وهي 41المادة 

 ادراج املاك البلدیة غیر المصنفة في الاملاك الوطنیة العمومیة -

 ادراج الاملاك المختلفة الانواع التي انشأتها أو انجزتها البلدیة بأموالها الخاصة  -

 دوق الضمان والتضامنأو صن 1 ایلولة الاملاك المنشأة او المنجزة بمساعدة الدولة -

 لبلدیة أیلولة الملكیة التامة أو تحویلها الیهابین البلدیات الى ا

ایلولة الاملاك المختلفة الانواع الناتجة من الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة او  -

 2یلولة الملكیة التامة او تحویلهاالولایة الى البلدیة ا

ك الغاء تخصیص الاملاك الوطنیة العمومیة التابعة للبلدیة وإلغاء تصنیفها وكذل -

الاملاك الوطنیة العمومیة التابعة للدولة او الولایة الملغى تخصیصها أو تصنیفها 

 .بإعادتها الى الاملاك الوطنیة 

انشاء الحقوق والقیم المنقولة وانجازها لصالح البلدیة بمقتضى مساهمتها في الشركات  -

المنصوص علیها في التشریع  والأشكالوالمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط 

 المعمول به

 الوطنیة العمومیة عبر الاملاك الوطنیة الخاصة للأملاكنقل الاملاك المخصصة  -

 ریثما یتم تهیئتها تهیئة خاصة 

 ادماج الاملاك المنقولة والعقاریة وحقوق الملكیة المختلفة التي لا تدخل ضمن -

 .الاملاك الوطنیة التابعة للبلدیة في الاملاك الخاصة 

حقوق والقیم الناتجة عن تجزئة حفق الملكیة التي تقتنیها البلدیة او ایلولة الاملاك وال -

 .مصالحها نهائیا 

                                                             
بخصوص انجاز وتسییر الاسواق الجواریة  ،  2016افریل  12بتاریخ  225انظر تعلیمة وزارة الداخلیة رقم  -  1

والتي انجزت في اطار المخطط البلدي للتنمیة والتي دعت الى اتمام اجراءات ادراج الاسواق الجواریة ضمن ممتلكات 

  .البلدیة 
نقل ملكیة المحلات المنجزة في اطار برنامج تشغیل الشباب مجانا من الاملاك الخاصة للدولة تم تحدید كیفیات  -  2

  2017ینایر  08الى الاملاك الخاصة للبلدیات بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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  المبحث الثاني  

  املاك البلدیة هیئات ادارة وتسییر

تتمتع البلدیة بالاستقلالیة في تسییر اموالها لكن هناك استثناء لهذا المبدأ فیما 

ة بحیث یسند تسییرها الى الوكالة العقاریة للترقیة یخص تسییر الاملاك البلدیة العقاری

املاك البلدیة بازدواجیة التسییر حیث تسیر من  تتمیز والتسییر الحضریین، وبالتالي

 طرف البلدیة بمختلف هیئاتها وهیاكلها الاداریة من جهة ، والوكالة العقاریة للترقیة

  . والتسییر الحضریین من جهة اخرى

  :مبحث من خلال مطلبین وتتم دراسة هذا ال

  البلدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:المطلب الاول 

  الوكالة العقاریة للترقیة والتسییر الحضریین : المطلب الثاني
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  البلدیـــــــــــــــــــــــــــــة:المطلب الاول 

لممارسة المواطنة ،وتشكل اطار  البلدیة هي القاعدة الاقلیمیة للامركزیة ، ومكان

، وتتمتع البلدیة بالاستقلالیة في تسییر  1مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العامة 

اموالها التي تعتبر اداة لتحقیق التنمیة وتلبیة حاجات المواطنین ،فقد تضمن قانون 

 بواسطة تمارسجملة من الصلاحیات للبلدیة في ما یخص الاملاك  10/11البلدیة

هیئاتها المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ، وإدارة بلدیة 

ینشطها الامین العام ، سنتناول دور كل منهم على حدى في تسییر املاك البلدیة 

  .بالتفصیل 

 المجلس الشعبي البلدي :الفرع الاول 

تسییر شؤون البلدیة بما  ، یتم بواسطته2یعتبر المجلس الشعبي البلدي هیئة مداولة 

فیها الاموال البلدیة فهو یساهم في تكوینها وحمایتها ومراقبتها من خلال تداوله في 

المواضیع التي تخصها او ترتبط بها،كما یشكل المجلس من بین اعضائه لجان دائمة 

 والتي تعد تقاریرها التي تساهم في طرح الاشكالیات 3للمسائل التابعة لمجال اختصاصه 

  .المتعلقة بتسییر الاملاك البلدیة وتقدیم اقتراحات حولها 

فالمجلس الشعبي البلدي یساهم في تكوین الاملاك البلدیة وذلك من خلال اعداده 

لبرامج سنویة او متعددة السنوات تماشیا مع الصلاحیات المخولة له قانونا وفي اطار 

 ،كذا المخططات التوجیهیة القطاعیةو  المخطط البلدي للتهیئة والتنمیة المستدامة للإقلیم

تتضمن هذه البرامج انجاز مختلف الهیاكل والمرافق العامة  4والمخطط البلدي للتنمیة

الضروریة لتلبیة حاجات المواطنین في مختلف المجالات ، فالبلدیة مكلفة بانجاز 

كانیاتها مؤسسات التعلیم الابتدائي وانجاز وتسییر المطاعم المدرسیة ، وفي حدود ام

ریاض وحدائق الاطفال،والمساهمة في انجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجهة 

                                                             
  السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 02انظر المادة  -  1
  السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 ن القانونم 15انظر المادة  -  2
  السابق  مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 31انظر المادة  -  3
  السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 107انظر المادة   -  4
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للنشاطات الریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة ،المساهمة كذلك في صیانة المساجد 

كما تتكفل في  1والمدارس القرآنیة ،وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة

ـــــة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صیانة حدود امكانیا تها بتهیئــــــــ

و یتداول المجلس حول تسییر املاك البلدیة عن طریق ، 2فضاءات الترفیه والشواطئ

انشاء مؤسسات عمومیة بلدیة  تعنى بتسییر المصالح البلدیة مثل تسییر النفایات المنزلیة 
متیاز  ،او تاجیرها عن طریق المزایدة العلنیة التي تتم عن ،او تسییرها عن طریق الا3

طریق لجنة المناقصة التي یشارك فیها عضوین من المجلس الشعبي البلدي والتي تعرض 

  . 4ایضا على المجلس الشعبي البلدي بعد ان تتم عملیة المزایدة من طرف لجنة المناقصة

تعمیر نجد ان اختصاصات المجلس المتعلق بالتهیئة وال 90/295وبالرجوع للقانون

في مجال المحافظة على قواعد التهیئة والتعمیر واسعة وهي تصب في مجال تسییر 

الاملاك البلدیة وحمایتها ،اهمها اعداد مخططات التعمیر وهي المخطط المخطط 

  التوجیهي للتهیئة والتعمیر 

نیة والتجهیزات الذي یتم من خلاله تحدید مناطق التجمعات السكا PDAUوالتعمیر

، ومخطط شغل )1(العمومیة لاستقبال الجمهور والمناطق التي یجب حمایتها 

الذي یتم من خلاله تحدید الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به   POSالاراضي

المعبر عنه بالمتر المربع ،وضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنایات وتحدید 

حیاء والشوارع والنصب والمواقع التذكاریة ،والمساحات العمومیة والمساحات الارتفاقات والأ

  الخضراء وممیزات الطرق 

الرأي المسبق للمجلس الشعبي  11/10من قانون البلدیة  109واشترطت المادة 

او تجهیز على اقلیم البلدیة او أي مشروع /البلدي في حالة اقامة أي مشروع استثماري و

                                                             
  بقالسا مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 122انظر المادة  -  1
  السابق مرجعالالمتعلق بالبلدیة ، 11/10من القانون  123انظر المادة  -  2
  مرجع السابقالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10من القانون  150، 149انظر المادة  -  3
  السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 191انظر المادة  -  4
    )1990سنة  52جریدة رسمیة عدد(المتعلق بالتهیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  -  5
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البرامج القطاعیة للتنمیة ،لاسیما في مجال حمایة الاراضي الفلاحیة یندرج في اطار 

والتأثیر على البیئة ، كما تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة ،على المحافظة 

وحمایة الاملاك العقاریة الثقافیة والحمایة والحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات 

ي حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على الاستغلال السكانیة ،و تساهم البلدیة ف

 1الافضل لهما

وتعریفا بالفضاء الآهل یقترح المجلس الشعبي البلدي تسمیة او اعادة تسمیة كل 

المجموعات العقاریة السكنیة والتجهیزات الجماعیة وكذا مختلف طرق المرور الموجودة 

تراح التسمیة او اعادة التسمیة لكل من له علاقة في اقلیم البلدیة ، وتعطى الاولویة هند اق

  2بالمقاومة الشعبیة والحركة الوطنیة وثورة التحریر الوطني ورموزها وإحداثها

ولعل اهم المهام المنوطة للمجلس في اطار تسییر املاك البلدیة حالیا ،خاصة 

ا هي عملیة وان اغلب البلدیات تمر بحالة عجز مالي بسبب ضعف مواردها وتزاید مهامه

یتعین على "  11/10من القانون  163تثمین املاك البلدیة وهو مانصت علیه المادة 

المجلس الشعبي البلدي القیام بصفة دوریة باتخاذ التدابیر اللازمة من أجل تثمین الاملاك 

  "البلدیة المنتجة للمداخیل وجعلها اكثر مردودیة 

ممتلكاتها المؤجرة منذ مدة طویلة ،ونظرا ولان اغلب البلدیات لم تقم بإعادة تثمین 

للازمة المالیة التي تمر بها البلدیات ،هذا مادفع بالدولة ممثلة في وزارة الداخلیة الى 

التشدید على ضرورة التثمین لان ناتج الاملاك البلدیة یساهم بشكل كبیر في میزانیة 

لك من خلال اجراء احصاء البلدیة لذا وجب بذل كل الجهود لتحسین مردودیة الاملاك وذ

شامل ودوري للأملاك البلدیة المنتجة للمداخیل وتحیین اسعار الایجارات التي تحدد بشكل 

عشوائي من طرف العدید من البلدیات دون المراعاة الفعلیة لأسعار السوق والقیمة 

ى الایجاریة الحقیقیة ، وللبلدیات كل الصلاحیات لتحدید قیمة الایجارات المطبقة عل

المحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني بشكل حر، كما ان على البلدیات استخدام 

                                                             
  . السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 116،112المادة   -  1
یحدد كیفیة تسمیة المؤسسات   2014ینایر  05المؤرخ في  01/ 14من المرسوم الرئاسي رقم 09، 03المادة  -  2

  ) 2014 لسنة 01جریدة رسمیه عدد (ومیة او اعادة تسمیتها والأماكن  والمباني العم
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المزایدة التي تسمح بمضاعفة العروض واشراك امین الخزینة في البحث عن طرق 

  1التثمین

ونظرا لخصوصیة الهبات والوصایا التي تمنح للبلدیة او مؤسساتها العمومیة فقد 

قبولها او رفضها عن طریق مداولة المجلس  11/10ن من القانو  166اشترطت المادة 

من قانون  157الشعبي البلدي والتي لا تنفذ الا بعد مصادقة الوالي علیها طبقا للمادة 

11/10.  

  رئیس المجلس الشعبي البلدي والأجهزة المساعدة له : الفرع الثاني  

ع حجم لرئیس المجلس الشعبي البلدي دور محوري وفعال بالنظر الى اتسا

مسؤولیاته باعتباره ممثلا للدولة وممثلا للبلدیة في نفس الوقت، فقد منحه القانون العدید 

من الصلاحیات والتي من بینها تسییر املاك البلدیة من حیث اكتسابها واستعمالها 

، فهو یقوم تحت رقابة المجلس الشعبي 2 واستغلالها والتصرف فیها والمحافظة علیها

لتصرفات الخاصة بالمحافظة على الاملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدي بجمیع ا

البلدیة وإدارتها ، ،وبالتالي یتخذ كافة الاجراءات لإدارتها والحفاظ علیها بما في ذلك ابرام 

عقود اقتنائها ،والصفقات المتعلقة بها وبإیجارها وقبول الهبات والوصایا ،كما یمارس كل 

  عقاریة والمنقولة الحقوق على الاملاك ال

التي تملكها البلدیة بما في ذلك حق الشفعة ، ویتخذ كافة التدابیر المتعلقة بشبكة 

   3والطرق،وكل المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة

ان حرص رئیس المجلس الشعبي البلدي على الاعداد الامثل لأدوات التعمیر 

خطط شغل الاراضي وفق معطیات المتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ،وم

جادة تكلل بدراسة دقیقة ،تساهم في تنظیم التوسع الحضري وتناسق النسیج العمراني 

                                                             
الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والمتعلقة بتثمین  2016مارس  10مؤرخة في  96مذكرة رقم  -  1

  . املاك الجماعات المحلیة
،  2002توزیع،عنابة ،الجزائر ،بعلي محمد الصغیر ،القانون الاداري ،التنظیم الاداري،دار العلوم للنشر و ال -  2

  . 163ص
  . السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10من القانون  82المادة   -  3
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وخلق اتزان بین الاراضي الفلاحیة والأراضي القابلة للتعمیر ، وحتى یتم التحقق من التزام 

المجلس تخصیصات الاراضي واحترام قواعد التهیئة والتعمیر خص المشرع حصریا رئیس 

الشعبي البلدي باصدر رخص البناء والتجزئة ،المطابقة والتقسیم والهدم ،وهذا لضبط 

ومراقبة عملیات البناء ،والقضاء على البناء العشوائي والتعدي على الاوعیة العقاریة 

  .التابعة للبلدیة 

وبالتالي فان دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال التهیئة والتعمیر ینعكس 

  على حسن تسییر وحمایة املاك البلدیة،

كما كلف رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة بالسهر على 

المحافظة على النظام العام وامن الاشخاص والممتلكات ،وتنظیم ضبطیة الطرقات 

المتواجدة على اقلیم البلدیة،والسهر على حمایة التراث التاریخي والثقافي ورموز 

ة،كذلك السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر الثور 

وحمایة التراث الثقافي واحترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للاماكن التابعة للأملاك 

  1العمومیة  والمحافظة علیها 

 ولعل اهم وسیلة للحفاظ على الاملاك البلدیة هي الحرص على جردها لذا فرئیس

المجلس  الشعبي البلدي مسؤول على مسك وتحیین سجل الاملاك العقاریة وسجل جرد 

   2الاملاك المنقولة

ویعرف الجرد العام للأملاك بأنه التسجیل الوصفي والتقومي لجمیع الاملاك 

الخاصة والعامة التابعة للدولة والولایة والبلدیة والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات 

  3التي تنتمي الیها او التي تخصص للمؤسسات والهیئات العمومیة والهیاكل 

                                                             
  .السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 94المادة   -  1
  .السابق مرجعالمتعلق بالبلدیة ،ال 11/10 من القانون 162المادة   -  2
المتعلق بجرد الاملاك الوطنیة  1991نوفمبر 23المؤرخ في  91/455مرسوم التنفیذي رقم من ال 02المادة  -  3

  )1991سنة  60جریدة رسمیة عدد (



وني لأملاك البلدیةالفصل الأول                                                         الإطار القان  
 

42 
 

وهو وسیلة للحفاظ على الاملاك ومراقبة استعمالها وفق الاهداف المحددة لها ویتم 

  الجرد للأملاك العقاریة والأملاك المنقولة 

  : جرد الاملاك العقاریة- أولا

حیث  91/455لمرسوم من ا 11طبقا للمادة  1وتتم بإعداد البطاقات العقاریة 

تتضمن معلومات تعریفیة ووصفیة للعقار تبین فیه نوع البنایة موقعه ومساحته ، تاریخ 

ومبلغ الانجاز وتوجیه استعماله والجهة التي تحوزه و ترسل الى مصالح املاك الدولة 

التي تقوم بتحقیق میداني وبعدها تصدر شهادة التسجیل التي عادة ماتطلب من طرف 

رقابة المالیة اثناء تقدیم التزامات حول الترمیم او التوسیع للعقار حیث نصت جهات ال

المتضمن قانون المالیة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  02/11من القانون  83المادة 

لایجوز للآمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال " على مایلي  20032لسنة 

او مصلحة او جهاز او مؤسسة عمومیة ذات  صیانة وترمیم العقارات التي تشغلها هیئة

طابع اداري تابعة للدولة او الجماعات الاقلیمیة إلا بعد الحصول على شهادة تسجیل 

العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنیة تسلم من طرف مصلحة املاك الدول 

 " .المختصة اقلیمیا

ها خاصة القدیمة منها كالمدارس ونظرا لان اغلب البلدیات لا تمتلك ملفات لعقارات

  20163من قانون المالیة لسنة  46وبعض المقرات الاداریة وكاستثناء فقد رخصت المادة 

بالالتزام بالنفقات المتعلقة بها دون تقدیم شهادة تسجیل المبنى المعني في الجدول العام 

  للأملاك 

 31ا وهذا الى غایةالوطنیة التي تسلمها مصالح املاك الدولة المختصة اقلیمی

،وقد قامت البلدیات باتخاذ الاجراءات لتسویة وضعیة هذه العقارات  20174دیسمبر 

                                                             
یحدد نموذج بطاقة التعریف لعقارات الاملاك الوطنیة   1992فبرایر 04وزارة الاقتصاد المؤرخ في  انظر قرار -  1

  .ویضبط كیفیات اعدادها

  . 2002سنة  86جریدة رسمیة عدد  - 2 
  . 2015سنة  72جریدة رسمیة عدد  -  3
  . السابق رجع،الم 2016مارس  10في المؤرخة  96مذكرة رقم  -  4
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الذي یحدد قواعد  2008یولیو  20المؤرخ في  08/15ومطابقتها وفق احكام القانون 

 sommier deوتسجل العقارات في سجل الارتكاز 1مطابقة البنایات واتمام انجازها

consistance ،2ذا كان العقار قید الانجاز یسجل في خانة برامج قید الانجاز وبعد فا

انتهاء اشغال الانجاز یحول الملف والذي یتمثل في نسخة من صفقة الانجاز او الاتفاقیة 

،امر بدایة الاشغال،وضعیات الاشغال ،محضر الاستلام النهائي الى مكتب ممتلكات 

سجل في قسم املاك منتجة او غیر منتجة البلدیة این یشطب من خانة قید الانجاز وی

  .للمداخیل 

 :جــــــــــــرد المنقولات - ثانیا

من قانون الاملاك الوطنیة فان الجرد یبین بأمانة تسجیل  17طبقا لنص المادة 

الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنیة ،وحركتها،كما یتضمن البیانات التي تتعلق 

و فقدانها  وفق الاجراءات التنظیمیة الجاري بها العمل، ویتمتع بإصلاحها وتحطیمها،ا

وتسجل في . الجرد بقوة الاثبات فیما یتعلق بحیازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسییرها

سجل الجرد جمیع الاملاك المنقولة ماعدا الاشیاء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول 

، وكذلك الاشیاء غیر قابلة للاستهلاك بالاستعمال  مثل مواد التنظیف والورق والوقود

  3دج 300الاول التي لا تتجاوز قیمة شراؤها 

عندما تقتني البلدیات املاك منقولة كالتجهیزات المكتبیة مثلا فهي تسجل في 

سجل جرد المنقولات ویكتب في جانبها نفس الرقم الذي سجلت به في سجل الجرد ، اما 

فلا یوضع علیها رقم لكنها تسجل برقم في سجل المنقولات ، وإذا  السیارات وقطع الغیار

تحطم او ضاع او سرق المنقول یحرر تقریر او محضر بذلك ،اما في حالة التلف وعدم 

  . ف وتكون محل بیع بالمزاد العلنيالصلاحیة للاستعمال یحرر محضر الاسقاط او الاتلا

                                                             
  .2008سنة  44جریدة رسمیة عدد  -  1

2  - INSTRUCTION C1 sur les opération financières des communes 1er juillet 1971 
المحدد لمبلغ قیمة شراء المواد غیر القابلة للاستهلاك  1992فیفري  01قرار وزیر الاقتصاد المؤرخ في  -  3

  .بالاستعمال الاول وغیر قابلة للجرد
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بلدي بصفة عامة ولرئیس البلدیة ونظرا لحجم المهام الموكلة للمجلس الشعبي ال

بصفة خاصة فان القیام بهذه المهام یتوقف على وجود ادارة منظمة تساهم بشكل فعال في 

تجسید قرارات المجلس الشعبي البلدي فیما یخص تسییر شؤون البلدیة وتساعده في اداء 

 دارة البلدیة ،مهامه ،إلا ان اغلب القوانین البلدیة السابقة لم تفصل بما یكفي وتوضح الا

، 1منه 15این تم تكریسها تشریعیا لأول مرة في المادة  11/10الا في ظل في القانون 

على ان للبلدیة ادارة توضع تحت سلطة  11/10من القانون  125وهو ما اكدته المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الامین العام ، لان من ابرز متطلبات السیر 

ال لإدارة البلدیة وضعها تحت مسیر كفؤ وقادر على اداء مهامه الحسن والفع

، وتحدیدا في مایخص تسییر الاملاك  2واختصاصاته بما یخدم المصلحة العامة المحلیة

البلدیة فالأمین العام للبلدیة  یساعد رئیس البلدیة والمجلس في كل العملیات التي تتعلق 

او حمایة بل انه یباشر الاعداد والتحضیر لكل  بأملاك البلدیة تصرفا كانت ام استعمالا

  .هذا فیما یخص الاجراءات الاداریة 

فالأمین العام یشارك كعضو في اللجنة البلدیة للمناقصة ، وهو مكلف بضمان 

متابعة تسییر ممتلكات البلدیة وحفظها وصیانتها ،ومسك وتحیین سجل الاملاك العقاریة 

، اضافة الى متابعة عملیة تحصیل الایرادات الناتجة عن 3ودفاتر جرد اثاث وعتاد البلدیة

استغلال الاملاك البلدیة والتي تمثل موردا هاما لمیزانیة البلدیة لتغطیة ولو جزء من 

النفقات كإیرادات المحلات السكنیة والمحلات التجاریة والأسواق والمواقف والحجز 

ن مهام امین الخزینة البلدیة الا انه العمومي وغیرها، ورغم ان تحصیل ایرادات البلدیة م

یجب على الامرین بالصرف تقدیم كل مامن شأنه ان یساعد امین الخزینة في عملیة 

                                                             
  :تتوفر البلدیة على  -  1

 المجلس الشعبي البلدي :هیئة مداولة

 هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي

 .عبي البلديادارة ینشطها الامین العام تحت سلطة رئیس المجلس الش

  "تمارس الهیئات البلدیة اعمالها في اطار التشریع والتنظیم المعمول بهما 
  2015سامي الوافي ،نظام البلدیة في التشریع الجزائري،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،عین ملیلة ،الجزائر ، -  2
یتضمن الاحكام الخاصة المطبقة  2016بر دیسم13المؤرخ في  16/320من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة   -  3

  )2016سنة  73جریدة رسمیة عدد (على الامین العام للبلدیة 



وني لأملاك البلدیةالفصل الأول                                                         الإطار القان  
 

45 
 

التي تنص على  2015من قانون المالیة التكمیلي 20التحصیل لاسیما تطبیق المادة 

شراف على كما انه ملزم بمراقبة والإ 1التعاون مابین المصالح الجبائیة ومصالح البلدیات

مكتب ممتلكات البلدیة وذلك بمتابعة كل العملیات المتعلقة بتسییر املاك البلدیة وفقا 

 :للقوانین والتنظیمات المعمول بها ،ومن المهام الموكلة لمكتب ممتلكات البلدیة مایلي

جرد وتسییر الاملاك العامة والخاصة للبلدیة وحفظ وتحیین سجلات مكونات  -

 .املاك البلدیة 

ابعة الاملاك المنتجة وغیر المنتجة من حیث الصیانة ومتابعة تحصیل مت -

 الایرادات

 . اعداد عقود الایجار وتوزیعها  -

اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض بیع املاك البلدیة للبیع بالمزاد العلني بعد  -

 .اقتراحها للاسقاط من سجل الجرد

 تأمین عقارات البلدیة ومنقولاتها -

 .یةتثمین املاك البلد -

  وكالة التسییر والتنظیم العقاریین الحضریین :المطلب الثاني 

 74/26كانت البلدیات فیما سبق تسیر محفظتها العقاریة بنفسها وفق للأمر 

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ،ثم اوكلت مهمة التسییر بعد ذلك 

كانت مؤسسة عمومیة ثم  للوكالة المحلیة التي مرت بمرحل عدة في تكوینها ،حیث

مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات ثم اصبحت بالتسمیة الحالیة الوكالة المحلیة 

وهي المخولة قانونا لتسییر المحفظة العقاریة  للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین ،

المخصصة للتعمیر  ویقصد بالمحفظة العقاریة الممتلكات العقاریة الحضریة، البلدیة

  2 تابعة لأملاك البلدیة الخاصةال

                                                             
المتعلقة بكیفیات اعداد المیزانیة الاضافیة للبلدیات  2017افریل  06المؤرخة في  425تعلیمة وزیر الداخلیة رقم  -  1

  .2017لسنة 
  258،ص بقالمرجع السا مر ولیلى زروقي،حمدي باشا ع -  2
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وكل تصرف "...من قانون التوجیه العقاري في الفقرة الثانیة 73وتنص المادة 

تباشره الجماعة المحلیة مباشرة ولا تكون لفائدة شخصیة عمومیة ،یعد باطلا وعدیم 

یة ، وهذا تفادیا بالنسبة للجماعة المحلیة  لكل شبهة حول تسییرها للمحفظة العقار "الاثر

كتقدیم رشاوي للمنتخبین المحلیین،وعلیه تبقى الجماعة المحلیة مالكة وصاحبة القرار في 

التصرف، غیر ان تنفیذ القرار لا یتم الا عن طریق الوكالة المحلیة للتسییر العقاري 

التابعة لتلك الجماعة،والتي هي الوكیل القانوني في هذه الحالة لاتمام عملیة التصرف في 

  1راضي لاشخاص القانون الخاصملكیة الا

فالبلدیة اذا ملزمة بالمرور على الوكالة العقاریة في حالة التصرف في ممتلكاتها 

العقاریة لفائدة اشخاص القانون الخاص سواء كانت بالبیع او التبادل ،بینما لا تلتزم بهذا 

  .  الاجراء في حالة التصرف لصالح أشخاص القانون العام

  وكالة التسییر والتنظیم العقاریین والحضریین وتشكیلهاة نشأ:الفرع الاول 

 07المؤرخ في 86/04الوكالات المحلیة العقاریة بموجب القانونتم انشاء 

،اعید النظر في دور  90/25ر قانون التوجیه العقاريولكن بصدو  2 1986أفریل

الوكالات  المتضمن انشاء 90/405الوكالات وتسییرها لیصدر بعدها المرسوم التنقیذي 

 03/408والذي عدل بالمرسوم التنفیذي ،  المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین

منه على ان انشاء الوكالة یتم عن طریق المجالس الشعبیة  02،والذي نص في المادة 3

الولائیة ، كما یمكن انشاء فروع للوكالة على مستوى البلدیات او الدوائر في داخل الولایة 

  .ها نفس

  وتتشكل الوكالة من مجلس ادارة یرأسه مدیر یعین من طرف وزیر الداخلیة  

  

                                                             
  . 88ص ، مرجع السابقسماعین شامة ،ال -  1
  . 1986لسنة  01 جریدة رسمیة عدد -  2
نظیم العقاریین یحدد قواعد احداث وكالات محلیة للتسییر والت المعدل والمتمم ، 90/405م المرسوم التنفیذي رق -  3

  .، المرجع السابقتنظیم ذلك و الحضریین 
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  :مجلس الادارة  - أولا

  :یرأس مجلس الادارة الوالي او ممثله ویتكون من 

 رئیس المجلس الشعبي الولائي او ممثله -

مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولایة المكلفون بالإدارة المحلیة،وبالتنظیم  -

ون العامة وبالأملاك الوطنیة وبالبیئة والتهیئة العمرانیة ، وبالسكن والعمران والشؤ 

 .وبالفلاحة وبالسیاحة والتجارة

 .ممثل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات -

 مجلسین شعبیین بلدیین ینتخبهما نظراؤهما،) 2(رئیسا  -

ئة، ویعین عن جمعیات یرمي هدفها الى حمایة اطار المعیشة والبی) 2(ممثلان  -

  هذان الممثلان بمبادرة من رئیس المجلس ،

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الادارة -

ویمكن ان یستعین رئیس مجلس الادارة ،عند الحاجة بممثل او ممثلین من  

  1القطاعات الاخرى لحضور اشغال مجلس الادارة 

  المدیــــــــــــــــر: ثانیا

بناء , لمدیر بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیةیعین ا 

على اقتراح من الوالي من بین الموظفین والأعوان المنتمین لأسلاك المتصرفین الإداریین 

أو المهندسین أو الأسلاك المماثلة والحائزین على شهادة التعلیم العالي والذین لهم أقدمیة 

   2.في میدان نشاط الوكالة وتنهى مهامه بنفس الطریقة لا تقل عن خمس سنوات 

  :ویتولى المدیر تسییر الوكالة ویقوم بالمهام التالیة 

 .ینفذ قرارات مجلس الادارة  -

 

                                                             
نظیم العقاریین یحدد قواعد احداث وكالات محلیة للتسییر والت 90/405لتنفیذي رقم سوم امن المر  08المادة   - 1

  .المرجع السابق المعدل والمتمم ،،تنظیم ذلك و الحضریین 
  .نفسه  جعالمر  90/405من المرسوم التنفیذي  18المادة  -  2
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 .یمثل الوكالة في جمیع اعمال الحیاة المدنیة و یرافع عنها امام العدالة  -

 .یمارس السلطة السلمیة على مجموع  المستخدمین  -

 .المیزانیة یعد مشروع  -

ینقذ الحالات التقدیریة للإیرادات والنفقات للوكالة ویلتزم بالنفقات ویأمر بصرفها 

  1ویبرم جمیع العقود والاتفاقیات

  مهام وكالة التسییر والتنظیم العقاریین والحضریین: الفرع الثاني

حیازة جمیع العقارات او الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر لحساب الجماعة  -

 .حلیة وتقوم بنقل ملكیة هذه العقارات او الحقوق العقاریة الم

 .تنفیذ العملیات المتعلقة بالتنظیم العقاري طبقا للتنظیم الجاري به العمل  -

تساعد الوكالة اجهزة الجماعة المحلیة في تحضیر وسائل التعمیر والتهیئة  -

 . اتهاوإعدادها وتنفیذها،وذلك في اطار مهمتها العامة وفي حدود امكانی

ترقیة الاراضي المفرزة والمناطق ذات الانشطة المختلفة، تطبیقا لوسائل التعمیر  -

 .والتهیئة المقررة او تكلف من یقوم بترقیة ذلك

تبادر بعملیات حیازة العقارات او الحقوق العقاریة لحسابها الخاص والتنازل  -

    2عنها

المحیط العمراني ،من خلال نقل وبالتالي فهي تسیر املاك البلدیة العقاریة  داخل 

ملكیة  الاراضي العامرة والقابلة للتعمیر،ومساعدة البلدیة في تحضیر وإعداد واستعمال 

وسائل التهیئة والتعمیر عن طریق متابعة ومراقبة الدراسات الخاصة بعملیات التهیئة 

  .والتعمیر

  

  

                                                             
نظیم العقاریین الحضریین للتسییر والتیحدد قواعد احداث وكالات محلیة  90/405م التنفیذي من المرسو  19المادة  - 1

  .المرجع السابقالمعدل والمتمم  ، تنظیم ذلك و 
  . السابق جع،المر  ،المعدل والمتمم 90/405وم التنفیذي رقم من المرس 04، 03المواد  -  1
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  :خلاصة الفصل الأول 

قانوني لأملاك البلدیة حیث تم تعریف أملاك لقد تناولنا في الفصل الأول الإطار ال

البلدیة بناءا على الأراء الفقهیة المختلفة مع الوقوف و الإستناد على الرأي التشریعي ، 

حیث تعد أملاك البلدیة مجموعة من الحقوق و الأملاك العقاریة و المنقولة التي تحوزها 

  .البلدیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة 

رض إلى تحدید الخصائص العامة الممیزة لأملاك العامة وفق ما نص ثم تم التع  

علیه القانون من عدم قابلیة للتصرف أو التقادم أو الحجز ، و قد أقر المشرع هذه القواعد 

  " .البلدیة " في إطار حمایة الأملاك العامة للإدارة 

لأملاك العقاریة و كما تم تحدید الأصناف القانونیة لأملاك البلدیة و المتمثلة في ا

الأملاك المنقولة بالنظر إلى طبیعة هذه الأملاك و أملاك عامة و أملاك خاصة بالنظر 

  .إلى طبیعة الملكیة 

وكان لزاما علینا التطرق إلى التحدید القانوني لقائمة ومكونات كل صنف من 

و ذلك الأملاك على حدى  حیث تعد مسألة تحدید مكونات أملاك البلدیة مسألة هامة 

لتمییز أملاك التابعة للبلدیة عن الأملاك الآخرى التابعة للولایة أو للدولة و ذلك منعا 

  للتداخل فیما بینها 

و الحدیث عن أصناف أملاك البلدیة جعلنا نبحث في طرق ووسائل إكتساب هذه 

الأملاك و التي اختلفت و تنوعت حسب تنوع هذه الأملاك فوجب تحدید الأصل العام في 

كتساب الأملاك ثم التطرق إلى النطاق الخاص وفق لما نص علیه قانون الأملاك إ

  .الوطنیة و قانون البلدیة 

و لا تكتمل الدراسة دون معرفة الهیئات و السلطات المكلفة و المختصة قانون 

المجلس الشعبي البلدي و " بتسییر أملاك البلدیة ، حیث تقوم البلدیة بمختلف هیئاتها 

بتسییر الأملاك التابعة للبلدیة بالإضافة إلى الوكالة " جلس و الأمین العام رئیس الم

المحلیة للتسییرو التنظیم العقاریین الحضاریین و التي تعتبر الوكیل القانوني للبلدیة في 

إتمام عملیة التصرف في ملكیة الأراضي التابعة للبلدیة لأشخاص القانون الخاص ، أما 

  .م مباشرة دون اللجوء إلى الوكالةأشخاص القانون العام فتتتصرف البلدیة لصالح 



 

 الثانيالفصل 
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 لثانيالفصل ا

  ةآلیات تسییر أملاك البلدی

لك لما ذتعتبر عملیة إدارة أملاك البلدیة وتسییرها من أهم المواضع وأعقدها و 

ترمي عملیة تسییر أملاك البلدیة إلى تشغیل هذه الأملاك  ثحیـ إلیه هذه العملیة هدفت

كافة الاجراءات  تخاذإلك من خلال ذواستخدامها في تحقیق أهداف المصلحة العامة، و 

ز الإداري وإصدار القرارات أو العقود المتعلقة بتسییر أملاك البلدیة من طرف الجها

ویختلف تسییر وإدارة أملاك البلدیات باختلاف طبیعة هذه ، المكلف بعملیة التسییر

  .الأملاك وأوجه تخصصها

ه وهو فالأملاك العمومیة للبلدیة یتم تسییرها وفق الغرض الذي خصصت من أجل

تحقیق المنفعة العامة واستفادة كل الجمهور من هذه الأملاك وذلك إما مباشرة وفق مبادئ 

  .قانونیة وضوابط محددة وإما بطریقة غیر مباشرة عن طریق المرافق العامة

أما الأملاك الخاصة للبلدیة فهي تتمیز بالوظیفة الإمتلاكیة وتسعى إلى تحقیق 

الإختلاف في تسییر الأملاك ونظرا لهذا . دات ومداخیل البلدیةالمنفعة المالیة وزیادة إیرا

تقسیم الفصل الثاني إلى مبحثین، مبحث أول یعالج تسییر الأملاك العمومیة للبلدیة  ناارتأی

  .ومبحث ثاني یعالج تسییر الأملاك الخاصة للبلدیة
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  المبحث الأول

 تسییر الأملاك العمومیة للبلدیة 

سبق البیان أن تخصیص الأملاك العمومیة للمنفعة العامة قد یتم بتخصیصه 

زهات، كما یتم تخصیصه نتمال الطرق العامة والحدائق والملإنتفاع الجمهور مباشرة كاستع

فراد من أملاك البلدیة عن طریق المرافق العامة رافق العامة وبالتالي انتفاع الألخدمة الم

م أیضا استعمال أملاك البلدیة وتسییرها بشكل خاص بموجب المخصصة لخدمتها، وقد یت

، ومن هنا یتضح لنا أن  داریةا التسییر أو عن طریق العقود الإقرارات إداریة ترخص هذ

، فالصورة الأولى تمثل الاستعمال  هناك صورتین للتسییر واستعمال أملاك البلدیة

المتمثلة في استعمال والتسییر الخاص  الجماعي للأملاك العمومیة للبلدیة والصورة الثانیة

  :لذلك تم تقسیم المبحث الى مطلبین    لأملاك العمومیة التابعة للبلدیةل

 التسییر الجماعي لأملاك البلدیة العمومیة : المطلب الأول 

  العمومیة التسییر الخاص لأملاك البلدیة : المطلب الثاني 
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  التسییر الجماعي للأملاك البلدیة العمومیة :المطلب الأول

ترضخ الأملاك العمومیة للبلدیة تحت تصرف الجمهور دون تحدید الأشخاص 

بأنفسهم كقاعدة عامة، لا یرد علیها إلا استثناءات قلیلة حین یتمیز هذا الاستعمال 

ا بتطابقه مع أهداف النفع العام التي خصصت لها المال تطابقا خاصا، ونظرا لهذ

التطابق مع أهداف التخصص فإن صورة الاستعمال الجماهیري للأملاك العامة ترتبط في 

  1.غالب الأحیان بممارسة الحریات الفردیة العامة

ویقصد بالاستعمال الجماعي للأملاك البلدیة، الاستعمال العام والمشترك للأملاك 

  2.العمومیة، بإتاحة كافة الأفراد تمییز في نطاق ما خصص له

كما یسمى أیضا بالاستعمال الفردي والجماعي للملك العمومي، بمجرد وضع 

الأملاك في خدمة الجمهور، فنحن أمام استعمال جماعي یتمیز بنشاط مختلف أو غیر 

  3.مسمى للمستعملین الموجودین في نفس الظروف

إذا لم یمارس بما یطابق هذا الغرض " عادیا " والاستعمال الجماعي قد یكون 

قة كلیة، لكنه یتعارض معه مثل إقامة محلات تجاریة على شاطئ البحر وفي هذه مطاب

الفقرة الأخیرة من  61الحالة یجب أن یكون بترخیص مسبق وهو ما نصت علیه المادة 

یمكن أن یكتسي من جهة أخرى استعمال "سابق الذكر 90/30قانون الأملاك الوطنیة 

من المرسوم  59وأكرته المادة " أو غیر عاديالأملاك الوطنیة العمومیة طابعا عادیا 

الفقرة الأخیرة ویكون الاستعمال الجماعي للأملاك البلدیة العمومیة إما بأسلوب  12/427

أو بأسلوب غیر مباشر عن طریق المرافق العامة ) فرع أول(مباشر دون حاجة إلى وسیط 

  ).فرع ثاني(

 

                                                             
 ،، جامعة قسنطینة ، مذكرة ماجستیر الجزائري ، لتشریعالنظام القانوني للأموال العامة في ا ،بومزبر بادیس - 1

  .77، ص2011/2012، الجزائر
  .78المرجع نفسه، ص،  بومزبر بادیس - 2
  .96المرجع السابق، ص ،حمدي باشا عمرـ  يقلیلى زرو  - 3
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  ة العمومیةالتسییر المباشر للأملاك البلدی: الفرع الأول

البلدیة العمومیة، دون نحدید  یقصد به اشتراك جمیع الأفراد في استعمال أملاك

  1.شخصیة المستعمل ودون حاجة لاتباع إجراءات معینة

المباشر لأملاك البلدیة العمومیة هو الاستعمال الذي یكون فیه الجمهور  والتسییر

  2.على قدم المساواة وهو استعمال یتفق والغرض الذي من أجله قد خصص المال العام

: " سابق الذكر على 12/427من المرسوم التنفیذي  63ولقد نصت المادة 

خصصة لاستعمال الجمهور لعمومیة الماال المشترك أو الجماعي للأملاك الاستعم

استعمالا مباشرا هو الاستعمال الذي یمكن أن یقوم به جمیع المواطنین حسب الشروط 

  3".نفسها، ویرتكز هذا الاستعمال على مبادئ وقواعد عامة

یخضع : " على 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  2الفقرة  62كما نصت المادة 

لعمومیة الذي یمارسه الجمهور لمبادئ الحریة الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنیة ا

  4".والمساواة والمجانیة، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائیة

من خلال النصین السابقین نستنتج أن الاستعمال المباشر للأملاك البلدیة 

العمومیة یخضع لمجموعة من المبادئ والقواعد العامة المتمثلة في الحریة والمساواة 

  .مجانیةوال

  مبدأ الحریة: أولا

إن مبدأ الحریة المكرس في المواثیق والاتفاقات الدولیة والقوانین الداخلیة لكل دولة 

معاصرة، نجد في الأموال العامة مجالا خصبا لتطبیقه على أوسع نطاق غیر أن للإدارة 

علیها الحق في تنظیم استعمال هذه الأموال واتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة بالمحافظة 

                                                             
  .188، ص السابق مرجع ال حنان میساوي -  1
  .303، ص السابق مرجع، ال محمد قدري حسن -  2
صة التابعة المتضمن شروط وكیفیات وإدارة الأملاك العمومیة والخا 12/427من المرسوم التنفیذي  63المادة  -  3

  .السابقمرجع الللدولة، 
   .السابق مرجعالالوطنیة ، المتضمن الأملاك  30-90من قانون  62المادة  -  4
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من المرسوم التنفیذي  66، وهو ما ذهبت إلیه المادة 1أو التي تستهدف حمایة النظام العام

الذي یحدد شروط إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة  12/427

ویعد منع ممارسة هذا الاستعمال منعا مطلقا أو اخضاعه لتصریح أو . السابق الذكر

مبادئ الدستور، غیر أن حریة الاستعمال العام لیست مطلقة، حیث ترخیص قبلي خرقا ل

ترد علیها بعض القیود والتي تستهدف أساسا تنظیما بما یؤكد في النهایة من حریة 

  : استعمالها من فبل الكافة وتتبلور أهم هذه القیود في

لا بد من توافق الاستعمال العام مع أهداف تخصیص المال العام وإلا  .1

 .ستعمال غیر مشروع أو یتطلب الحصول على ترخیص مسبقأصبح الا

تقیید حریة الاستعمال العام، یعد قید من قیود الضبط الإداري التي تنظمها  .2

القواعد العامة المتضمنة لشروط الاستعمال القانوني والتي تصدر في صورة نص تشریعي 

 2.أو لائحي

  :النتائج التالیة ویترتب على مبدأ الحریة استعمال الأملاك العمومیة

 عدم جواز منع الاستعمال العام أو اخضاعه لترخیص مثلي. 

  لا یجوز للإدارة أن تتخذ في مجال الطرق العامة قرارات إداریة یكون محلها

منعا عاما وقطعیا تجاه الراجلین أو الراكبین ولكن قراراتها التي تهدف إلى تحقیق أمن 

 3.المرور وسهولته تعتبر مشروعة

یترتب على "السابق الذكر  12/427من المرسوم التنفیذي  66حیث نصت المادة 

حریة استعمال الأملاك العامة والمخصصة للجمیع استعمالا عادیا فیما یتعلق بالطرق 

العمومیة، عدم شرعیة الموانع العامة أو القطعیة التي تقام ضد الراجلین والمستعملین 

                                                             
  .18، ص بقاسالمرجع ، ال حنان میساوي -  1
  .55، ص ق باسالمرجع ، ال سلطاني عبد العظیم -  2
  .75، ص بق اسالمرجع ، نظریة المال العام ، الأعمر یحیاوي  -  3
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انع النسبیة التي تتخذ بسبب خصائص بعض الطرق ، غیر أن المو  الآخرین الراكبین

  1...".لضمان أمن المرور وسهولته غیر شرعیة

  مبدأ المساواة: ثانیا

یعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها كل مجتمع متحضر 

  2.هي قاعدة جاءت بها الأدیان السماویة، ونص علیها القانون الدولي

المساواة الجمیع في استعمال الأملاك العمومیة من مبدأ التساوي وتنبثق قاعدة 

، بحیث لا یحدث أیة تفرقة أو تمییز بینهم في  المشترك للمال العام متساویا لجمیع الأفراد

معینة لتنظیم  ضوابط، ویترتب على ذلك أنه إذا ما فرضت شروط أو  هذا الاستعمال

الضوابط بطریقة واحدة وبأسلوب موحد على  استعمال المال العام، فیجب أن تطبق هذه

  3.جمیع الأفراد الذین یوجدون في نقس الظروف أو في ذات المرتكز الثانویة

ویخول الأفراد بموجب مبدأ المساواة حق الدخول دون تمییز إلى الحدائق العمومیة 

الطرق  والغابات، المتاحف والمنشآت الفنیة، الهیاكل الثقافیة والترفیهیة والریاضیة،

 12/427من المرسوم التنفیذي  68وهو ما ذهبت إلیه المادة . إلخ... العمومیة،

  .بعة للدولة السابق الذكراییر الأملاك العمومیة وخاصة التالمتضمن شروط تس

ویتسم مبدأ المساواة بالنسبیة وهذا راجع لتحقیق الصالح العام، مما یجعلها خاضعة 

  :لقیود وتتمثل في

  جزء من الشاطئ لترتاده النساء فقطمشروعیة حجز. 

 حجز الممرات لذوي الأسبقیة في المرور. 

 حجز بعض أجزاء الطریق العام لوقوف بعض السیارات. 

                                                             

وإدارة الأملاك العمومیة والخاصة التابعة  المتضمن شروط وكیفیات 12/427من المرسوم التنفیذي  63المادة  - 1 

  .السابقمرجع الللدولة، 
  .75، ص  بقاسالمرجع ، نظریة المال العام ، ال أعمر یحیاوي -  2

  .56، ص بق اسالمرجع ، ال سلطاني عبد العظیم -  3
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السابق  12/427من المرسوم التنفیذي  03الفقرة  68وهو ما أكدته نص المادة 

  1.الذكر

  مبدأ المجانیة: ثالثا

إذا كان الجمهور المستعمل المال العام یمارس حریة عامة، فإن ذلك یقتضي 

، فالأصل إدا هو الاستعمال الجماهیري المشترك 2مبدئیا أن یكون هذا الاستعمال مجانا

للأملاك العمومیة یتم بدون مقابل، لأن تطبیق غیر ذلك یؤدي إلى فرض قیود على حریة 

بدفع مقابل أثناء التجول في الحدائق العامة أو ، فكل مستعمل لا یلزم 3الاستعمال

السابق الذكر  12/427من المرسوم  67استعمال الطرقات العمومیة، حیث نصت المادة 

لعمومیة المخصصة لاستعمال الجمیع اتتطلب المجانیة استعمال الأملاك : " على

ما عدا الحالات المنصوص  اوىتالألا یخضع هذا الاستعمال لدفع أاستعمالا مشتركا 

  4".علیها في القانون

  :ات والتي تتمثل فيءاثنترد على مبدأ المجانیة بعض الاستقد 

 یمكن للسلطة الإداریة المختصة إنشاء حضائر لوقوف السیارات بمقابل. 

 5.یحق لصاحب امتیاز الطریق السریع فرض رسوم على عاتق المرتفقین 

  یجوز فرض المقابل إذا كانت مدة وقوف السیارات تتجاوز الاستعمال

 .العادي للمال العام

  

  

 

                                                             
صة التابعة وإدارة الأملاك العمومیة والخا المتضمن شروط وكیفیات 12/427من المرسوم التنفیذي  63المادة  -  1

  .المرجع السابقللدولة، 
  .76، ص ي ، نظریة المال ، المرجع السابقأعمر یحیاو  -  2
  .392، ص بق اسالمرجع ، ال نواف كنعان -  3
  .المرجع السابق، 12/427من المرسوم التنفیذي  67المادة  -  4
  .77 -76، ص بق اسالمرجع نظریة المال العام ،ال ، أعمر یحیاوي -  5
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  التسییر غیر المیاشر لأملاك البلدیة العمومیة: الفرع الثاني

فإن استعمال  90/30من قانون الأملاك الوطنیة  61من خلال نص المادة 

طریق مصلحة عمومیة في شكل الجمهور للأملاك العمومیة یكون بطریقة مباشرة أو عن 

  .تسییر بالوكالات أو ما یعرف بالمرافق العامة

فالتسییر غیر مباشر للأملاك العمومیة یكون بواسطة المرافق العامة التابعة 

للدولة، حیث حدد القانون شروط وكیفیات تقدیم كل مرفق لخدماته كما أن هناك مرافق 

راجع لما تحتویه هذه المرافق على أسرار مثل أخرى یتعذر على الأفراد استعمالها، وذلك 

  .مرفق الدفاع الذي یتمیز باستراتیجیته الخاصة وأسراره العسكریة

ویختلف استعمال المرافق العامة حسب طبیعة كل مرفق وعلیه یجب التفریق بین 

  .تسییر المرافق العامة الإداریة والمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

  تسییر بواسطة المرافق العامة الإداریةال: أولا

المرافق الإداریة هي المرافق التي تؤدي الخدمات المرفقیة التقلیدیة مثل مرفق 

الدفاع والأمن والقضاء والصحة والتعلیم، هذه المرافق عادة ما تتسم بارتباطها بالجانب 

  1.د به للأفرادالسیادي للدولة، الأمر الذي یفرض قیامها بهذه النشاطات وأن لا تعه

ویستعمل الأفراد المرافق العامة الإداریة فكونوا في حالة قانونیة وتنظیمیة خاضعة 

للتعاون العام حیث تملك الإدارة حق تغییر كیفیات وتقدیم خدماتها دون أن یكون للأفراد 

وفي المقابل یحق للمستعملین أن یطلبوا إلغاء  ،2الحق في معارضة تعدیل نظام المرفق

قرارات المرافق المعنیة أو أن یلتمسوا تعویضا إذا كانت المرافق لا تدار كما ینبغي 

ویتضررون من ذلك، كما قد یكونوا مستغلي المرافق الإداریة في علاقة تعاقدیة كما هو 

                                                             
  .313، ص 2007 ،الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر الوجیز في القانون الإداري ،عمار بوضیاف -  1
للنشر،  ، دار الجامعة الجدیدة)تنظیم إدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة(القانون الإداري ،  محمد فؤاد عبد الباسط -  2

  .296، ص 2006مصر  ،الإسكندریة 
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، وهو ما 1البرید والخواص لعقد اشتراك في الهاتف الذي یبرم بین مرفقالشأن بالنسبة 

  .السابق الذكر 12/427من المرسم التنفیذي  60أكدته المادة 

  التسییر بواسطة المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري: ثانیا

تعتبر المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، مشروعان خاصة النشاط 

بنشاط تجاري أو صناعي مماثل لنشاط التجاري والصناعي هي المشروعات التي تقوم 

مع توافر  2الأفراد والهیئات الخاصة، وتدار بأسالیب إدارة المشروعات الخاصة

  3.الخصائص الممیزة للمرافق العامة وخضوعها لقواعد القانون العام والقانون الخاص معا

و مرفق ومن أمثلة ذلك مرافق النقل بالسكك الحدیدیة أو الطائرات أو مرفق البرید أ

توزیع الكهرباء والغاز حیث اعتبر المشروع الجزائري المؤسسة العامة ذات الطابع 

  4.وأخضعها لقواعد القانون التجاري الصناعي والتجاري تاجرة في علاقتها مع الغیر

  التسییر الخاص لأملاك البلدیة العمومیة: المطلب الثاني

استعمالا جماعیا مشتركا، إلا أنه  كأصل عام یتم استعمال الأملاك العامة

احتیاطیا، یمكن توجیه جزء من الأملاك العمومیة المخصصة للجمیع لفائدة فئة خاصة 

  .90/30من قانون الأملاك الوطنیة  63و  62من الأفراد وهو ما نصت علیه المادتین 

ویوصف هذا الإستعمال بأنه خاص لأن الفرد المستعمل یختص دون سواه بجزء 

المال العام أصلا، لمال العام، فإذا كان استعماله متفقا والغرض المخصص له من ا

استعمال المال  كان فرد في هذه الحالة على أنه استعمال عادي أما إذاالوصف استعمال 

العام لا یتفق وغرض هذا المال الأصلي فإن الاستعمال في هذه الحالة یكون استعمال 

  5.غیر عادي

                                                             
  .60، ص بق اسالمرجع ، ال سلطاني عبد العظیم -  1
  .314، صبق اسالمرجع ، ال عمار بوضیاف -  2
  .308، ص بق اسالمرجع ، ال محمد فؤاد عبد الباسط -  3
  .80، ص بق اسالمرجع ، نظریة المال العام ، ال أعمر یحیاوي -  4
  .60، ص بق اسالمرجع ال ، العظیمسلطاني عبد  -  5
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  :الخاص للأملاك العمومیة صورتینویأخذ الاستعمال 

  انفراد شخص ما باستعمال جزء من مال عام مخصص لاستعمال

 .الجمهور

  استعمال شخص معین لجزء من المال العام، مخصص للاستعمال

  1.الخاص

فالاستعمال الأول لا یتطابق مع الغرض المخصص للمال العام فیكون استعمالا 

فتقوم الجهة الإداریة بمنح ترخیص إن لم تر مانعا في ذلك مثل السماح  غیر عادي،

  .لصاحب مهني بوضع كراسي على الرصیف

أما الصورة الثانیة للاستعمال فهي لا تتعارض مع الغرض الذي من أجله خصص 

المال العام، لذلك یطلق علیه استعمال عادي مثل یستغل تاجر لمكان في السوق لبیع 

  .سابق الذكر 12/427من المرسوم التنفیذي  70ما نصت علیه المادة  وهو.. سلعته

وعلیه فإن الاستعمال الخاص للأملاك البلدیة العمومیة یكون إما عن طریق القرار 

  .أو ما یعرف بالرخصة الإداریة أو یكون عن طریق العقد

  )الرخصة(التسییر عن طریق القرار : الفرع الأول

یتمیز بكونه استعمال  2لاك عن طریق الرخصة الإداریةإن الاستعمال الخاص للأم

یتم بإحدى الوسیلتین وذلك بحسب ما إذا كان شغله سطحیا للملك العمومي، مؤقت، وهو 

لا یستدعي وجود أساسات ثابتة في الأرض وهو ما یعرف برخصة الوقوف، أو أنه 

أي أنه شغل مستقر  ، استعمال أكثر التصاقا بالملك العمومي أي أن له أساسیات أرضیة

                                                             
  .81، ص نظریة المال العام ،المرجع السابق ، أعمر یحیاوي -  1
من طرف السلطة المختصة  الرخصة الإداریة أو ما یعرف بالقرار الإداري هو تصرف إداري صادر بإرادة منفردة -  2

، القرار الاداري دراسة تشریعیة قضائیة  وضیافبن التفصیل الرجوع إلى مرجع عمار ثار قانونیة ولمزید ملإحداث آ

  . 2007فقهیة ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، الطبعة الأولى ،
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من قانون الأملاك  64وهو ما نصت علیه المادة . 1وهو ما یسمى برخصة الطریق

  .90/30الوطنیة 

وتعد رخصتا الطریق والوقوف بمثابة العقد الإداري وحید الطرف وهو ما أخذ به 

  .70السابق الذكر بموجب نص المادة  12/427المشرع من خلال المرسوم التنفیذي 

  ة الطریقرخص: أولا

في فقرتها رخصة الطریق  12/427من المرسوم التنفیذي  72لقد عرفت المادة 

تمثل رخصة الطریق في الترخیص لتشغل قطعة من الأملاك العمومیة : "الأولى على

المخصصة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا مع إقامة مشتملات في أرضیتها وتسلم لفائدة 

فللا یقتصر هذا " تغیر أساس الأملاك المشغولة مستعمل معین، كما تنجر عنها أشغال

الإستعمال على شغل جزء من الملك العمومي وإنما تقتضي إحداث بعض التغییرات في 

  2.وعاء الطریق أو شكل الطریق

ویمنح هذا الاستعمال برخصة في شكل قرار إداري من السلطة المكلفة بالمحافضة 

عن هذا الاستعمال وهذا النوع من الرخص على الأملاك تاعمومیة وذلك مقابل جبایة 

  :تحكمه أحكام خاصة تتمثل في

  صدور هذه الرخصة في شكل قرار إداري من السلطة الإداریة المكلفة

 ).من قانون الأملاك الوطنیة 64/1المادة (یالمحافظة على الأملاك العمومیة 

  الأصلى لا تجوز هذه التراخیص إذا كانت من شأنها أن تعطل الاستعمال

 .للملك العام

 لا یجوز قرار الإدارة برفض الترخیض مشروعا إلا إè ذا كان یستهدف

 .المصلحة العامة

                                                             
  .82، صالسابق مرجع،   بومزبر بادیس -  1
  .196، صبق اسالمرجع ال ،  میساوي حنان -  2
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  یبقى على المستفید من رخصة الطریق أن یقوم على نفقته عندما یتطلب

منه ذلك السلطة المختصة لتغییر مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء أو الهاتف التي 

 1.القیام بأشغال ذات منفعة عامة أو لدعم الطریق أقامها وذلك لأجل

  إذا كان الغرض من طلب التغییر هو تغییر محور الطریقأو انجاز عملیات

تجمیل المحیط، فإن ذلك یخول لصاحب رخصة الطریق حق الاستفادة من التعویض 

 2.إلخ... نتیجة تغییر مواقع قنوان الماء والغاز

رخصة الطریق باختلاف نوع الملك العمومي،  وتختلف السلطات الإداریة مانحة

  :فنصدر رخصة الطریق عن

  المدیر الولائي للأشغال العامة، المختص إذا كان الشغل في حافة الطریق

 .الوطني أو الولائي

  المدیر العام للوكالة الوطنیة للطرق السریعة إذا كان الشغل على حافة

 .طریق سریع

 3.إذا كان الطري بلدي رئیس البلدیة أو الوالي 

ویترتب عن هذه الرخصة التزامات وحقوق لكل من الإدارة والشاغلین، وتتمثل أهم 

  :هذه الحقوق في

 :حقوق الإدارة  - أ

  للإدارة الحق في منح أو عدم منح الرخصة استنادا لما تملكه من سلطة

 4.تقدیریة وفي حدود ما خولها القانون

  إذا كان شغل الأشخاص لمرفقات الطرق العامة مؤقتا، فإن ذلك یخول

 5.الإدارة حق إلغاء الرخصة في أي وقت لسبب مشروع ولا تلتزم بدفع أي تعویض

                                                             
  .المرجع السابق  ،90/30من قانون الأملاك الوطنیة  3، 2، 1الفقرة  64المادة  -  1
  .63ص المرجع السابق ، ، م سلطاني عبد العظی -  2
  .المرجع السابق،  12/427من المرسوم التنفیذي  72/2المادة  -  3
  .المرجع السابق ، 12/427من المرسوم التنفیذي  72/2المادة  -  4
  .المرجع السابق،  12/427من المرسوم التنفیذي  74المادة  -  5
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 1.الحصول على مقابل مالي 

  یحق للإدارة أن تطلب من المستفید من رخصة الطریق أن یغیر على نفسه

والهاتف إذا قررت القیام بأشغال ذات مصلحة عامة مواقع قنوات المیاه والغاز والكهرباء 

 2.أو خاصة لدعم الطریق العمومي

 :حقوق صاحب الرخصة  - ب

  حق الأفراد في مقاضاة الإدارة إذا كان الرفض مستو بالعیب، الاستعمال

 .التعسفي للسلطة

  إذا كان للإدارة الحق في أن تطلب من المستفید من الرخصة الطریق تغییر

لى تفتته بسبب أشغال ذات مصلحة عامة أو خاصة لدعم لطریق مواقع قنوات ع

، فإنه على خلاف ذلك یحق لصاحب الرخصة الحصول على تعویض مناسب 3العمومي

 4.إذا كان الغرض من هذه الأشغال هو تغییر الطریق أو التجمیل

  یمكن لشاغل مرفقات الأملاك العمومیة أن یطلب تعویض كذلك إذا ألغیت

 :لأجل وفي الظروف الآتیةالرخصة قبل ا

 إذا كان الإلغاء بسبب أشغال لا تمس بمصلحة المال العام الذي تم شغله. 

 إذا كان غرض الإلغاء هو تجمیل الطریق أو تغییر محوره. 

 إذا انقضى أجل الرخصة، یحق للشاغل المؤقت طلب التجدید. 

 :نهایة الرخصة وسحبها-ج

المدة القانونیة للاستعمال أو عدم تنتهي الرخصة في أغلب الأحیان بانتهاء 

عدع  استعمال الملك العام خلال المدة المحددة في دفتر الشروط ولنهایة هذه الرخصة

  :آثار تتمثل في

                                                             
  .المرجع السابق ، 12/427من المرسوم التنفیذي  73/3المادة  -  1
  .المرجع السابق،  12/427من المرسوم التنفیذي  74المادة  -  2
  .84-83، ص ،نظریة المال العام ، المرجع السابق أعمر یحیاوي -  3
  .المرجع السابق،  12/427المرسوم التنفیذي  من 74المادة  -  4
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  مغادرة المستعمل أو صاحب الرخصة لأماكن الملك العمومي في أقرب

 .وقت وإلا تعرض لمتابعات جزائیة

 جدید الرخصةالإدارة غیر ملزمة بالتعویض في حالة عدم ت. 

  كما أن استغلال الأملاك العمومیة لیس أبدیا، بل هو مؤقت وعرصض

للسحب والسلطة المخول لها قانونا منح الرخصة هي التي تستطیع سحبها على أساس 

  1.قاعدة التوازي أشكال وإعذار صاحب الرخصة لیس إلزامي

  رخصة الوقوف: ثانیا

الوقوف هي النوع الثاني من الرخص الإداریة أحادیة الطرف، وتمنح هذه  رخصة

فیكون لصاحب الرخصة  2.الرخصة للاستعمال الذي لا یتطلب التصاقا دائما بالمال العام

مجرد اتصال سطحي لا یتضمن تثبیت منشآت على الملك العمومي، ویعرف المشرع 

لوقوف في الترخیص بشغل قطعة من تتمثل رخصة ا: " الجزائري رخصة الوقوف بأنها

مشتملات على أرضیتها الأملاك العمومیة لاستعمال الجمیع شغلا خاصا دون إقامة 

مثل وضع أصحاب المقاهي الطاولات على الطریق العام أو  3"وتسلم لمستفید معین اسمیا

  .إلخ..تمكین أحد الباعة من عرض سلعته في كشك مقام على الرصیق

وف رخصة مؤقتة مثل رخصة الطریق، تخضع لنفس القواعد وتعتبر رخصة الوق

القانونیة من حیث اجراءات منح الحقوق وواجبات المستفیدین من رخصة الوقوف 

  .وكیفیات نهایتها وسحبها إذا اقتضى الأمر

وتختلف رخصة الوقوف عن رخصة الطریق، كون استعمال أملاك العامة عن 

لك العمومي أما الاستعمال عن طریق رخصة طریق رخصة الوقوف یتطلب اتصالا بالم

  .الطریق فهو اتصال دائم بالملك

                                                             
  .85، صالمرجع السابق،  بومزبر بادیس -  1
  .  195، صالمرجع السابق ، میساوي حنان -  2
  .المرجع السابق،  12/427سوم التنفیذي من المر  71المادة  -  3
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وتختلف السلطة الإداریة التي لا صلاحیة منح رخصة الوقوف، فیسلمها رئیس 

البلدیة بقرار بالنسبة للطرق الوطنیة والولائیة الواقعة داخل التجمعات السكنیة والطرق 

مها بالنسبة للطرق الوطنیة والولائیة الموجودة البلدیة بصفة عامة، ویختص الوالي بتسلی

  1.خارج التجمعات السكنیة، وللإدارة سلطة تقدیریة في منح رخصة الوقوف أو منعها

  التسییر الخاص بموجب عقد: الفرع الثاني

الخاص للأملاك العمومیة مبني على السلطة  إذا كان الأسلوب الأول للإستعمال

التقدیریة للإدارة التي تمنح أو ترفض الرخص مما یجعل أصحابها مركز تنظیمي لائحي، 

فإن الوضع یختلف بالنسبة للوضع التعاقدي، حین تتقلص السلطة التقدیریة للإدارة ویكون 

ویطلق على هذا  2المتعاقد معها في مركز تعاقدي على الأأقل في بعض بنود العقد

  ".الشغل التعاقدي للأملاك العمومیة"الأسلوب تسمیة 

وهو اتفاق یبرم بین الجهة الإداریة مالكة المال العام والأفراد أو الشركات الخاصة 

الراغبة في استعمال المال العام استعمالا خاصا، ویستند هذا الاتفاق على اتفاق إدارتي 

، حیث یتضمن 3رة الاختصاص بجزء من المال العامالجهة الإداریة والمنتفع على صو 

العقد شروط الاستعمال المسموح بها ومدنها وحق الإدارة في تعدیله أو إلغائه إذا رأت ذلك 

  4.والمقابل النقدي الذي یدفعه الفرد أو الشركة المتعاقدة

صورة عقد الامتیاز ونظرا لأهمیة في ویأخذ الاستعمال الخاص بموجب عقد إداري 

بصورة  العمومیة، عمل المشرع على تعریف ذا التصرف وخطورته على الأملاك الوطنیةه

حیث یعرف عقد  90/30من قانون الأملاك مكرر  64 دقیقة وذلك من خلال نص المادة

یشكل منح امتیاز استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص : "الامتیاز كما یلي

تشریعیة المعمول بها، العقد الذي یقوم بموجبه الجماعة علیها في هذا القانون والأحكام ال

                                                             
  .المرجع السابق،  12/427سوم التنفیذي من المر  71/2المادة  -  1
  .86 ، صالمرجع السابق،  بومزبر بادیس -  2
  .395، ص المرجع السابقر كذلك نواف كنعان، وانظ ،310، ص السابقالمرجع  ، محمد قدري حسن -  3
  .85، ص ،نظریة المال العام ، المرجع السابق أعمر یحیاوي -  4
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العمومیة صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتیاز لمنح شخص معنوي أو 

طبیعي یسمى صاحب الامتیاز، حل استغلال ملحق للملك العمومي الطبیعي أو تمویل 

ة تعود عند نهایتها أو بناء أو استغلال منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معین

  1".أو التجهیز محل منح الامتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز المنشأة

وعقد المتیاز هو عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة 

بموجبه شخصا طبیعیا فردا أو شخصا معنویا من القانون العام أو القانون  أو البلدیة،

ومستعملا  الخاص ویسمى صاحب الامتیاز بإدارة الموقف مستخدما عماله وأمواله

المسؤولیة الناجمة عن ذلك، وفي المقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي، 

مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعون بخدمات  حیث یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مبلغ

  2.المرفق

ویتجسد الامتیاز في عقد ینقسم إلى قسمین اتفاقیة ودفتر شروط، یحددان شروط 

یات التصفیة فوحقوق وواجبات صاحب الامتیاز وكیالاستعمال المسموح به قانونا ومدته 

  .عند انتهاء العقد أو نسخه وكذا المقابل المالي

الامتیاز عن طریق المزایدة المفتوحة لكل شخص طبیعي أو معنوي ویتم منح 

ترسو علیه المزایدة ویتعهد باحترام دفتر الشروط، وسمكن أن یؤول الامتیاز بالتراخي 

  3.للمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة عندما تكون المزایدة غیر مستمرة

ستغلال المیاه كما قد یمنح الامتیاز عن طریق المناقصة مثل منح امتیاز ا

الطبیعیة المعدنیة وقد یأخذ شكل الاتفاقیة التي یوقعا الوال المختص إقلیمیا والشخص 

  .الذي یرسو علیه المزاد أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة

                                                             
  .المرجع السابق، 90/30لاك الوطنیة مكرر من قانون الأم 64المادة  -  1
جامعة تیزي وزو ، الجزائر  ،مذكرة ماجستیر  ،النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر  ، أكلي نعیمة -   2

  .13، ص 2013
  .200، ص، المرجع السابق  میساوي حنان -  3
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نجده قد أقر إمكانیة تسییر بعض  11/10وبالرجوع إلى قانون البلدیة رقم 

یمكن للمصالح "منه  155تیاز فقد نصت المادة المصالح العمومیة بطریقة عقد الام

أعلاه أن تكون محل امتیاز طبقا للتنظین  149العمومیة البلدیة المذكورة في المادة 

  1".الساري المفعول

  :ویتمیز عقد امتیاز عن استعمال الأملاك العمومیة بأنه

 ،حیث تبرم  عقد مؤقت، إذ یمنح بصفة مؤقتة ولمدة محددة مسبقا في العقد

 2.سنة 65هذه الامتیازات لمدة لا تتجاوز 

  حقوق عینیة، ألزم المشرع ) عقد امتیاز(یمكن أن ینشأ عن هذا العقد

 3.تسجیل هذه الحقوق في السجل العقاري

 4.سلطة الإدارة في إلغاء عقد الامتیاز بدافع المنفعة العامة  

 5.سلطة الإدارة في تعدیل الشروط التنظیمیة للعقد 

بین عقود الامتیاز التي تبرمها البلدیة بمناسبة استغلال وتسییر الأملاك  ومن

  .البلدیة العمومیة عقد امتیاز استغلال الشواطئ وعقد استغلال أماكن في الأسواق

  امتیاز استغلال الشواطئ: أولا

المكلفة  یمكن للدولة أن تمنح استغلال شواطئ البحر للبلدیات والمؤسسات العامة

قلا یجوز بأي حال . بالنشاطات السیاحیة، ویكون ذلك بقرار یتخذه الوالي المختص إقلیمیا

من الأحوال أن یحرم الامتیاز الخواص من حقوق الصید والوقوف وإصلاح الزوارق 

                                                             
  .المرجع السابق،  11/10من قانون  149، 155المادة  -  1
  .المرجع السابق ، 12/427سوم التنفیذي من المر  75/3المادة  -  2
  .المرجع السابق،  12/427سوم التنفیذي من المر  75/6المادة  -   3
  .المرجع السابق،  12/427سوم التنفیذي من المر  76المادة  -  4
  .المرجع السابق،  12/427سوم التنفیذي من المر  76المادة  -  5
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والسفن والتجول واستخدام المساحات المؤجرة كوسیلة للمواصلات والسیاحة فهي تعبر عن 

  1.مقیدةحریة عامة غیر 

  عقد شغل أماكن في الأسواق: ثانیا

وهو عقد یخول بموجبه حق استعمال عادي للمال العام، لأن السوق بطبیعتها 

یعتبر إنجاز البلدیة : "مخصصة لعرض السلع وبیعها وقد جاء في قرار المحكمة العلیا

قد إداري لحقوق الوقوف للساحات التابعة لأسواقها، أو استئجار التاجر لهذه الحقوق، ع

  2...".ویخضع النزاع المتعلق به للغرفة الإداریة للمجلس

                                                             
  .88، ص السابق مرجع ال ، نظریة المال العام، أعمر یحیاوي -  1
، انظر المجلة القضائیة العدد 115212رقم  لفم 25/09/1982الإداریة بتاریخ  قرار المحكمة العلیا، الغرفة -  2

  .22ص /1/1989
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  المبحث الثاني 

  البلدیة الخاصــــــــــــــــــة تسییر الأملاك  

یمكن التصرف فیها ،فالأملاك البلدیة  ملاك البلدیة العامة التي لاعلى عكس الأ

للملكیة تحكمها قواعد الخاصة ترد علیها تصرفات ناقلة للملكیة وتصرفات غیر ناقلة 

  .خرى ألوطنیة والنصوص المنظمة له تارة ملاك انون المدني تارة وقواعد قانون الأالقا

فالأملاك الخاصة هي التي یهدف من خلالها المشرع الى تحقیق منفعة مالیة 

وتملیكیة لذلك خصها بنظام قانوني خاص یمیزها عن الأموال العامة وخصها بطرق 

دارة وعلیها یتوقف نمو المجتمع في فهي تمثل جانبا كبیرا من نشاط الإ 1تسییر خاصة بها

المجالات الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة وذلك من خلال المداخیل التي تدرها للخزینة، 

داء مهامهم ونشاطهم كالاستثمار أمتعاملین من تلبیة حاجیاتهم قصد وتمكین مختلف ال

عمال المتعلقة بالقیام بوظیفة المرفق العام والاضطلاع وترقیة العقار ومتابعة مختلف الا

بالجانب الاجتماعي للفئات المعوقة والمحرومة، والتكفل بالسكن خاصة بعض الموظفین 

من أجل الأداء الحسن لمسؤولیاتهم وتوفیر الخدمات الضروریة والسماح بممارسة طرق 

عاة النصوص الساریة المفعول التسییر العقلاني والإدارة الرشیدة وذلك من خلال مرا

  . 2 والآداء الجید للخدمة

  :وقد قسمنا المبحث الى مطلبین 

  . التصرفات الناقلة للملكیة : ول لأالمطلب ا

  . التصرفات غیر الناقلة للملكیة:المطلب الثاني 

  

  

                                                             
  . 88سلطاني عبد العظیم ،المرجع السابق ص -  1
  . 06، 05اعمر یحیاوي ،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة،المرجع السابق ص  -  2
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  التصرفات الناقلة للملكیة : المطلب الأول 

وهي التصرفات التي تنقل ملكیة الملك من البلدیة الى شخص آخر وحصرها 

ف المشرع في تصرفین هما البیع و التبادل،ولكن رغم ما تتمتع به البلدیة من حریة التصر 

نها مقیدة بمجموعة من الشروط والإجراءات القانونیة التي یجب أملاكها الخاصة إلا أفي 

  .مراعاتها 

  ـــــــــــــــــع البیـ:الفرع الأول 

یع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع من القانون المدني عقد بأنه الب 351عرفت المادة 

و حقا مالیا اخر في مقابل ثمن نقدي ، وهو ما ینطبق أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أ

على عقد البیع لأملاك البلدیة الخاصة لكن مع احترام بعض الشروط والإجراءات 

  . الخاصة 

  الشروط المتعلقة بالملك المراد بیعه : ولاأ

م منقولة إلا بتوفر شروط ألاك البلدیة الخاصة عقاریة كانت ملا یمكن بیع الأ

الوطنیة من قانون الاملاك  89تتعلق بحالة الملك ووضعیته بحیث اشترطت المادة 

احتمال ذا ورد إلغي تخصیصها أو أن تكون غیر مخصصة أبالنسبة للعقارات  90/30

  .عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها 

وهذا بموجب  1ن یكون غیر صالح للاستعمال نهائیاأما بالنسبة للمنقول فیشترط أ

التجهیزات ه البلدیة ومثال على ذلك السیارات و عفاء من الخدمة تعدّ إو أسقاط إمحضر 

  .لحة للاستعمالملاك المنقولة التابعة للبلدیة التي تصبح غیر صاالمكتبیة وغیرها من الأ

ن أو علمي من شأنها أثري أو أو فني أن لا تكون ذات طابع تاریخي أكما یشترط 

  .2ملاك الوطنیةجل تصنیفها ضمن الأأتوضع في المتاحف من 

                                                             
  .لمرجع السابق ،ا  90/30من القانون  100انظر المادة  -  1
 مرجع،ال 12/427المرسوم التنفیذي من  143حكام المادة أالمنقولة التابعة للبلدیة نفس  ملاكتنطبق على الأ - 2

  .السابق
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  رام عقد البیع ـــــبإالمتعلقة بعملیة الشروط  : ثانیا

ملاك البلدیة الخاصة عن طریق المزاد العلني كأساس وكاستثناء عن تباع الأ

  .، وهذا تجسیدا لمبدأ الشفافیة والمساواة ومراعاة للمصلحة العامة  طریق التراضي

  : البیع بالمزاد العلني -أ

على حد ممكن أالى یتمثل البیع بالمزاد العلني في عملیة رفع الثمن للمبیع 

جراءات قانونیة تنظم إكة كل من رغب دخول المزایدة وفق ار لمصلحة البائع وذلك بمش

  :ن تراعي فیها المبادئ التالیةألبیع بالمزاد العلني ،والتي یجب عملیة ا

ولایجوز التمییز بین  ن یشتري ملك تابع للبلدیة،أیحق لكل فرد  :المساواة مبدأ*

  .1ي سبب كان طبقا للدستورـأفراد لالأ

 آخر عن متعاقد لتفضیل مجالا للإدارة یترك لا الذي المبدأ وهو: مبدأ المنافسة*

 الذي الاختیار هذا خلال من المحققة المصلحة هو بینهم المفاضلة في الاساس أن و

  .2القانونیة  حسب القواعد  یكون

 القضاء وكذلك الفقه علیها ستقرإ التي المبادئ بین من نإ: مبدأ عدم المجانیة*

التمییز  قبل من یعد ذلك لأن القیمة من أقل بثمن أو مجاني بشكل التصرف یجوز لا أنه

  . البیع بالمزاد العلني للأملاك العقاریة  عن الاملاك المنقولة   وتختلف عملیة3 والمحاباة

  : زاد العلنيمالعقاریة بال الأملاكبیع -1

ن لا أاریة الخاصة التابعة للبلدیة كما سبق الذكر یشترط في بیع الأملاك العق

ظیفتها ن یكون قد ألغي تخصیصها وأصبحت مغیر قابلة لتأدیة و أو  تكون مخصصة ،

جراءات محددة ،حیث یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إوتتم عملیة المزایدة وفق 

                                                             
 ، 2016كنازة محمد، الحمایة الاداریة لأملاك الدولة الخاصة،اطروحة دكتوراة ،جامعة عنابة ،كلیة الحقوق،  -  1

  72ص
  . 72،ص  نفسهالمرجع ،  كنازة محمد -  2
  . 72نفسه ، ص كنازة محمد، المرجع  -  3
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التداول مع المجلس الشعبي البلدي العقار المراد بیعه ثم یقوم بمراسلة مصالح املاك 

د أخذ رأي الوالي الذي یقوم بالترخیص بعملیة البیع بالمزاد العلني الدولة لتقییم العقار بع

جراء عملیة البیع ، إیوما قبل  20صحافة الوطنیة لمدة ینشر في ال عن طریق قرار الذي

مع تحضیر دفتر شروط یتضمن كافة الشروط المتعلقة بعملیة البیع بما فیها السعر 

  .قیمة التجاریة ساس الأعملیة البیع وهذا على الافتتاحي ل

ما بالتعهدات المختومة إ ما بالمزایدات الشفویة و إتم البیع عن طریق المزاد العلني وی

یوما على الاقل عن طریق الملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة وعند  20ویعلن قبل 

  :الاقتضاء بأیة وسیلة اشهاریة اخرى تتضمن خصوصا

دنى المعروض وكذلك المساحة والثمن الألكل جزء وكذلك التعیین الدقیق والمفصل  -

ویتم المزاد اما عن طریق المزایدات الشفویة او ، 1التاریخ الذي تفرز فیه هذه التعهدات

  .التعهدات المختومة 

 05بالنسبة للمزایدات الشفویة فقد وضحها القرار المؤرخ في : المزایدات الشفویة  - 

عن الثمن الأدنى الذي یرأس المزایدة المذكور سابقا حیث یعلن الموظف  1997مارس 

لیه في الملصقات ، ثم تبدأ المزایدة  بمبلغ خمسة ألاف إالمعروض المشار 

على الأقل حین لا یتجاوز الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دینار ) 5.000(دینار

عندما یفوق الثمن الأدنى  )دج10.000(وعشرة دینار ) دج500.000(جزائري 

،ولا یعلن البیع عن طریق ) دج 500.000(المعروض خمسمائة ألف دینار جزائري

عندما تكون شمعتان موقدتان تباعا بفارق دقیقة واحدة بینهما  إلاالمزایدات الشفویة 

 ي مزایدة خلال اشتعال الشمعتین یعلنأوإذا لم تقع  تنطفئان على المزایدة الواحدة نفسها،

وقدت علیها الشمعتان و لا یعلن المزاد حتى تتم أالح صاحب العرض الذي المزاد لص

ض هذا الثمن في مزایدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا یمكن تخفی

ذا لم تجر اي مزایدة یؤخر البیع ویؤجل الى جلسة یحدد تاریخها فیما إ الجلسة نفسها ، و 

                                                             
المتضمن الموافقة على  1997مارس05المتضمن الموافق القرار المؤرخ في  1997مارس05القرار المؤرخ في  -   1

دفتر الشروط الذي یتضمن تحدید الشروط المطبقة على بیع العقارات التابعة للاملاك الوطنیة الخاصة عن طریق المزاد 

  ). 1997سنة   55رسمیة عددجریدة (العلني 
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و عدة أشخاص في أسة الاولى ،وإذا قام شخصان س شكل الجلبعد ویعلن عنها حسب نف

آن واحد  بمزایدات متساویة تخولهم حقوق متساویة في الفوز بالمزاد تجري مزایدات جدیدة 

یشارك فیها هؤلاء الاشخاص وحدهم ،وإذا لم تقع اي مزایدة جدیدة تجرى القرعة بینهم 

  . 1حسب الكیفیة التي یحددها رئیس مكتب المزاد

یقدم عن عرض الشراء عن طریق تعهد علیه طابع :التعهدات المختومة  -

ثبات دفع إومات عن العقار المراد شراؤه مع ومصحوب باستمارة معلومات تتضمن معل

الكفالة ویرسل عرض الشراء عن طریق البرید أو یودع مباشرة في مقر المدیریة الولائیة 

شهاریة  في موعد أقصاه آخر یوم عمل یسبق علانات الإللأملاك الوطنیة المعینة في الإ

  . 2یداعإغلاق المكاتب مقابل تسلیم وصل إالذي تجرى فیه عملیة الفرز قبل  الیوم

أما بخصوص الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في المزایدة فهم الذین یثبتون 

زایدة في ، وتجرى الم3موطنا أكیدا وقدرتهم على الوفاء مالیا ویتمتعون بحقوقهم المدنیة

التاریخ المبین في الملصقات والإعلانات الصحفیة وحسب الكیفیة المقررة بواسطة لجنة 

  :تتحول الى مكتب المزاد الذي یتكون من 

 المدیر الولائي للأملاك الوطنیة  رئیسا . 

 ملاك الوطنیة المختص اقلیمیارئیس مفتشیة الأ .  

 المدیر الولائي للمحافظة العقاریة . 

  ممثل الوالي . 

  ممثل البلدیة التي یقع فیها العقار المعروض للبیع. 

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بصفته (دارة المركزیةممثل الإ الاقتضاءعند 

المزاد یصبح الشخص مالكا لكنه لا یستطیع تسلم العقار إلا بعد  وبعد رسوّ ) ملاحظا

مدیر ویحرر العقد لفائدته من طرف  ،ایوم 15تسدید كافة الحقوق والمصاریف في أجل 

                                                             
   .مرجع السابق ، ال 1997مارس  05في  انظر المادة الاولى من القرار المؤرخ -  1
  .  السابق مرجع، ال 1997مارس  05المؤرخ في  نظر المادة الاولى من القرارا -  2
  .السابق   مرجع، ال 1997مارس  05المؤرخ في  انظر المادة الثانیة من القرار -  3
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ملاك الوطنیة للولایة والذي یجب أن یتضمن تعیین العقار من حیث الطبیعة والقوام الأ

  . الخ ....والمساحة والعنوان الكامل والحدود

وتحتفظ الدولة بملكیة كل الاشیاء الفنیة والأثریة ،خصوصا البنایات،والفسیفساء 

التماثیل والمیدالیات ،والزهریات،والنقوش،والكنوز،والنقود القدیمة والنقوش الخفیة والبروز 

والأسلحة وكذا المناجم والمعادن وطبقات المعادن وطبقات معادن الفوسفات 

والجیر،الموجودة والتي یجب على الفائز بالمزاد تحت طائلة التعویض أن یعلم المدیر 

  . 1الولائي للأملاك الوطنیة

  :المنقولة بالمزاد العلني ملاك بیع الأ -2

ن أحیث  ، ستعمالصبحت غیر صالحة نهائیا للإأذا ما إالمنقولة  ملاكتباع الأ

) شطب من سجل الجرد(سقاط إلمنقولات التي یحرر بشأنها محضر هناك العدید من ا

  لعدم صلاحیتها للاستعمال كعتاد الاعلام الآلي مثلا ، والسیارات المعفاة من الخدمة التي 

 2ضع لرأي تقني مطابق قانونا صادر عن المؤسسة العمومیة للمراقبة التقنیة للسیاراتتخ

غیر قابل للاستعمال نهائیا ، وتتم عملیة البیع بالزاد ها، والصهاریج وغیره من العتاد لبیع

  :العلني طبقا للإجراءات التالیة 

 :الخطوات التالیةوتتم عملیة التحضیر وفق : التحضیر لعملیة البیع بالمزاد  -

 3فرز الاملاك المطلوب بیعها مبدئیا وجمعها حسب الاصناف المتشابهة. 

 عداد دفتري الشروط وهما دفتر الشروط العامة الذي یوافق علیه الوزیر إ

المكلف بالمالیة بقرار تبین فیه الشروط العامة الخاصة بالكیفیات والإجراءات المتعلقة 

عداده بمناسبة كل عملیة بیع إدفتر الشروط الخاصة فیتم  ماأ ،4بالبیع بالمزاد العلني

                                                             
  . السابقمرجع ، ال 1997مارس  05المؤرخ في من القرار  10انظر المادة  -  1
المتعلق بحظائر السیارات الاداریة  2010ابریل  18المؤرخ في  10/115من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  -  2

الممولة ات والمؤسسات المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري والهیئ

  ) . 2010سنة 26جریدة رسمیة عدد ( كلیا من میزانیة الدولة
  . السابق رجعالم ،12/427من المرسوم التنفیذي  155المادة  -  3
  . السابق رجعالم ،12/427المرسوم التنفیذي من  150المادة  -  4
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هم هذه أك المنقولة المراد بیعها وتتمثل ویتضمن جمیع الشروط والبیانات المتعلقة بالأملا

 :البیانات والشروط فیمایلي 

 البیع بعملیة القائمة الدولة أملاك لإدارة التابعة المصلحة تعیین. 

 یدة مزا أو مختومة عروض شكل في سواء المتبعة البیع عملیة شكل تعیین

 .1ز على المشاركةخرى تحفّ أو بأي طریقة أشفویة 

  جراء المزایدة بالیوم والساعة وتحدید المكان لإجراء عملیة البیعإتاریخ . 

  التذكیر ببعض الشروط العامة المتعلقة بالضمان وشروط تسدید الثمن

 .والرسوم والجزاءات المحتملة

 ام ومكان وساعات ومكان زیارة الاملاك المراد بیعهاتحدید ای. 

  آجال السحب والتي یجب ان تكون قصیرة بعد عملیة البیع خوفا من تلف

 2الاشیاء المباعة او ضیاعها

  الضمانات الخاصة المفروضة على المشاركین في المزایدة 

مبلغ الغرامة المطبق في حالة عدم تنفیذ أحد البنود او الشروط العامة أو الخاصة 

  3أو التقنیة 

 همیة الاشیاء أشهار یطابق إیسبق كل مزاد : علان عن المزایدة الإ

تاریخ البیع عن طریق الملصقات  قل منیوما على الأ 15لمطلوب بیعها قبل والمعدات ا

ن تثیر أالصحفیة أو بأي وسیلة أخرى یمكن علانات مر،عن طریق الإقتضى الأإن إ و 

المنافسة ،ماعدا الاشیاء القابلة للتلف أو الاشیاء التي یتحتم رفعها فورا أو الاشیاء ضئیلة 

 4القیمة 

                                                             
  .السابق رجعالم ،12/427المرسوم التنفیذي  من 152المادة  -  1
  . 77الحمایة الاداریة لأملاك الدولة الخاصة ، المرجع السابق ،ص  كنازة محمد ، -  2
  . 77الحمایة الاداریة لأملاك الدولة الخاصة ، المرجع السابق ،ص  كنازة محمد ، -  3
  .المرجع السابق  ،12/427م التنفیذي من المرسو  151المادة  -  4
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  یتم اجراء عملیة البیع بالمزاد العلني من :اجراء عملیة البیع بالمزاد العلني

  وذلك باحترام بنود دفتر الشروط الخاص بالعملیة والسعر  1طرف اعوان الدولة المحلفین

المحدد مسبقا والذي یكون سریا لا یعلمه المزایدین ویرسو المزاد على من یقدم 

 افضل سعر على ان لا یكون اقل من السعر الافتتاحي المحدد من طرف املاك الدولة ،

 دولة ،ثم یحرر محضر بذلك ،ویتم دفع ثمن الاشیاء التي تم بیعها الى محاسب املاك ال

اما في حالة عدم جدوى العملیة یبقى السعر الافتتاحي للأشیاء سریا وتعاد عملیة البیع 

  .  2بالمزاد العلني

  البیع بالتراضي :ثانیا 

جماعات المحلیة بالمزاد ن تباع الاموال الخاصة التابعة للدولة والأصل اذا كان الأ

 114تنص المادة  حیث ، بالنسبة للمنقولات 3اع بالتراضين تبأن الاستثناء هو إالعلني ف

یمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي "...من قانون الاملاك الوطنیة 

  ، " أو الدفاع الوطني أو الفرصة السانحة

كذلك تباع عقارات الجماعات المحلیة بالتراضي ،سواء عن طریق نفسها أو عن 

فقد تبیع الجماعة المحلیة  ، یة للتسییر والتنظیم العقاري الحضريطریق الوكالة المحل

تضمنته  وهو ما4العقار مباشرة لفائدة شخص عام دون غیره وإلا كان  التصرف باطلا 

  .من قانون التوجیه العقاري  73/2المادة 

  التبـــــــــــــــــــــــادل: الفرع الثاني 

المقایضة عقد یلتزم به كل من المتعاقدین " من القانون المدني  413نصت المادة 

ملاك ویتم تبادل الأ،  "ان ینتقل الى الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر النقود 

                                                             
  .نفسه المرسوم التنفیذي  من 144المادة  -  1
  .نفسه  المرسوم التنفیذي من 156الى  150نظر المواد من ا -  2
  .117المرجع السابق،ص  موال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ،، الوجیز في الأ اعمر یحیاوي -  3
  . 119،ص نفسهالمرجع  ، اعمر یحیاوي -  4
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العقاریة التابعة للبلدیة مقابل املاك عقاریة یملكها الخواص ویكون هذا التبادل طبقا 

  .1للقواعد المنصوص علیها 

یكون تبادل الاملاك العقاریة " ك الوطنیة من قانون الاملا 95ونصت المادة 

التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الجماعات الاقلیمیة موضوع قرار تتخذه 

  .شكال القانونیة لات المجلس الشعبي المعني وفق الأالسلطة المختصة بعد مداو 

حكام المتعلقة بفارق القیمة الناتج من التبادل المذكور في المواد كما تطبق الأ

  "السابقة على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الاقلیمیة 

  : شروط التبــــــــــــــــادل :أولا 

لیها الادارة لتزوید احتیاجات مصالحها من إلقانونیة التي تلجأ یعتبر التبادل من الأشكال ا

د ضیقة ویستوجب لصحته توفر شروط جراء قانونا إلا في حدو ولا یتم هذا الإ العقارات ،

  :2یلي ساسیة تتمثل فیماأ

  :الشروط الخاصة بمحل التبادل -أ

 . 3ملاك المنقولةلا یمكن تبادل الأ هنن یكون محل التبادل عقارا لأأیجب  -

ال من أي رهن وفي حال وجوده یجب نه خأن یثبت صاحب العقار أیجب  -

 . 4طالهبإ

 . 5ن لا یكون العقار موضوع التبادل ممنوع من التصرفأ -

  :الشروط الخاصة بعملیة التبادل  -ب

 و من طرف مالك العقار أیة التبادل سواء من طرف البلدیة یجب تبریر عمل 

                                                             
  .، المرجع السابق  الوطنیةالمتعلق بالأملاك  30/90من قانون رقم  92المادة  -  1
  . 79داریة لأملاك الدولة الخاصة ، المرجع السابق ،ص ، الحمایة الإ كنازه محمد -  2
  .المرجع السابق  ، 90/30قانون من ال 100المادة  -  3
  .مرجع السابق ال 12/427ي رقم من المرسوم التنفیذ 118المادة  -  4
  79ملاك الدولة الخاصة ، المرجع السابق ،ص كنازه محمد، الحمایة الاداریة لأ -  5
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 لا بعد قرار یصدره إبرام العقد إكن یم ، لكن لا یكون التبادل في صورة عقد

  :البلدي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ویتضمن القراررئیس المجلس الشعبي 

   وصف دقیق للأملاك العقاریة وقیمتها وموضوع التبادل. 

  حد الطرفین المتبادلین للطرف الاخرأمعدل فارق القیمة الذي ترتب عن. 

 خلاله من جل الذي یمكن تحقیق عملیة التبادل الأ. 

 ل العقار الخاص جل لتصفیة الرهون المحتملة التي تثقالأ. 

  1ویأخذ عقد التبادل شكل عقد توثیقي یخضع لإجراءات التسجیل والشهر العقاري

  التصرفات غیر الناقلة للملكیة :المطلب الثاني 

لتصرفات الناقلة للملكیة ،فهناك لیه فیما یخص اإضافة الى ما سبق التطرق إ

لدیة الخاصة العقاریة والمنقولة ملاك البات غیر ناقلة للملكیة ترد على الأیضا تصرفأ

التخصیص وإلغاء التخصیص،التأجیر والامتیاز والتي سنتطرف الیها :یضا وتتمثل في أ

  .بالتفصیل 

  التخصیص وإلغاء التخصیص: الفرع الأول 

  :التخصیص /أولا

ملاك البلدیة الخاصة ، وقد عرفة ر التخصیص طریقة من طرق تسییر الأیعتب 

یعني التخصیص " ملاك الوطنیة من قانون الأ 82/1المادة  ائري فيالمشرع الجز 

و منقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام أعقاري  استعمال ملك

و الجماعات طنیة الخاصة التي تملكها الدولة حد الاملاك الو أویتمثل في وضع  للنظام،

 لأحدهماة تابعة مؤسسة عمومیو أو مصلحة عمومیة أة وزاریة الاقلیمیة تحت تصرف دائر 

  ".لیها إداء المهمة المسندة أقصد تمكینها من 

  

  
                                                             

  . 124سلطاني عبد العظیم ،المرجع السابق ،ص  -  1
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  :التخصیص  كـــــــــــــــــــــــالأش/أ

  :التخصیص المؤقت والتخصیص النهائي -1

یكون التخصیص نهائي عندما یتعلق بعقار لم یتم تخصیصه بعد،او انه سلم بعد  

الغاء تخصیصه كما لم تحدد في اجراء اصداره مدة زمنیة محددة لإنهائه ، بحیث تستمر 

اثاره ساریة طالما بقیت مهام النفع العام التي خصص لها المال قائمة،وطالما بقي مفیدا 

د حددت مدته بحیث لا ما التخصیص المؤقت للعقار فقأ ، 1 مونافعا في انجاز هذه المها

تاریخ معاینته ویصبح سنوات ابتداء من ) 5(قصاها خمسأي حال مدة أیتجاوز على 

  . 2نقضاء هذه المدةإنهائیا بعد 

  :التخصیص المجاني والتخصیص بمقابل  _ 2 

المصالح ي دون مقابل عندما یكون لفائدة احتیاجات أیكون التخصیص مجانیا 

 ، حیث نصت المادة3الخاصة للجهة القائمة بالتخصیص ویسمى هذا التخصیص الداخلي

انا عندما تتعلق العملیة باحد یكون التخصیص مج" من قانون الاملاك الوطنیة  86

جل احتیاطات مصالحها ألتي تملكها الجماعة العمومیة من ملاك الوطنیة الخاصة االأ

ملاكها لمصلحة أمجانا عندما تخصص الدولة بعض  یصكما یكون التخص ، الخاصة

یواء المصالح العمومیة التي تنشأ إجل أطار اللاّ تمركز ومن إو البلدیة في أتابعة للولایة 

عن منح صلاحیات جدیدة الى الجماعات الإقلیمیة ویكون التخصیص بمقابل مالي عندما 

عمومیة تتمتع رى ،او مؤسسة خأمیة لفائدة حاجات جماعیة عمومیة تقوم به جماعة عمو 

و مصلحة عمومیة تتمتع بمیزانیة ملحقة وذلك باستثناء الحالات أبالاستقلال المالي 

  "المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین

  

                                                             
  .، المرجع السابق  الوطنیة بالأملاكالمتعلق  30/90من القانون   84المادة  -  1
  . 93،المرجع السابق ، ص فیظفارة عبد الح -  2

ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة دارة الاملاك الوطنیة ،مذكرة رضوان عایلي ، -  3

2005/2006  .  
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  :التخصیص الرسمي والتخصیص الضمني -3

یعتبر التخصیص الرسمي اجراء اداریا یصدر في صورة قرار إداري یجب لسلامته 

الاحكام القانونیة الصریحة للقرارات الاداریة من حیث الشكل والغایة والسبب مراعاة 

  . 1والمحل والاختصاص

الاملاك الوطنیة من قانون  87نصت علیه المادة  ما التخصیص الضمني فهو ماأ

 موال العمومیة تخصیص تلقائيلأملاك منقولة یتم بواسطة الأ كتسابایترتب على كل " 

ون الاملاك من قان 2مكرر 91یضا في نص المادة أ، وهو ماجاء "للمصلحة المكتسبة 

ن الى المصلحة العمومیة للدولة عمال الشراء التخصیص بقوة القانو أینتج عن "...الوطنیة 

  "برام العقد إن یمثلها لهذا الغرض ممثل في أو الهیئة او المؤسسة التي ینبغي أ

  :التخصیص الفردي والتخصیص المزدوج  -4

ما التخصیص أیتم بشكل فردي الى مصلحة معینة ،وهو عملیة التخصیص الذي 

و هیئتین یكون بمثابة ازدواج في التخصیص أوج فهو عملیة تبادل بین مصلحتین المزد

  .2للملك الذي تم تغییر تخصیصه 

  :راءات التخصیص ـــــجإ /ب 

  :الخاصة منها  أملاكهافي عملیة تخصیص  الإجراءاتتتبع البلدیة جملة من 

  یصدر قرار التخصیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءا  أنیجب

 .على مداولة المجلس الشعبي البلدي 

 یلي  یجب ان یتضمن قرار التخصیص ما: 

 المصلحة المخصصة لها ووجهة استعمالها للملك المخصص 

  كان التخصیص بمقابل إذاالشروط المالیة. 

                                                             
  . 94، المرجع السابق ،ص  فیظفارة عبد الح -  1
الملتقى الدولي، الجماعات المحلیة ،التمثیل ، تسییر الاملاك العقاریة للبلدیة ، :مداخلة بعنوان  كنازة محمد ، -  2

  . 19،المرجع السابق ،ص التنمیة المحلیة في بلدان المغرب العربي 
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  كان التخصیص مؤقت  إذامدة التخصیص. 

  :آثــــــــــــــــــــــــــار التخصیص /ج

هو خاص  هو خاص بالمال المخصص ومنها ما للتخصیص عدة آثار منها ما

  . بالجهة المخصص لها المال

 :تقع على الجهة المستفیدة عدة التزامات منها : بالنسبة للمال المخصص -1

وإعداده اعدادا ملائما للغرض الذي الالتزام بتسلیم المال الذي خصص لها  -

 . له رصد

 .القیام بالصیانة الظاهرة للمال ودفع نفقاتها -

ذا كانت إها خرى غیر تلك التي خصص لأعدم استعمال المال لأهداف  -

 .التخصیصمتعارضة مع هدف 

 ذا كان التخصیص قد تم بمقابل إلتزام بدفع التعویض الإ. 

بمجرد صدور قرار التخصیص تتسلم الجهة : بالنسبة للجهة المخصص لها المال -2

الاداریة التي خصص لها المال الاموال محل التخصیص الذي یخول لها سلطة 

  1استخدامه في الاغراض التي صدر من اجلها قرار التخصیص 

  :اء التخصیص ـــــــــــــــلغإ/ثانیا

من المستفید من التخصیص، یتعین  ستعملبعدما یصبح الملك المخصص غیر م

،  la désaffectation 2رجاعه الى الهیئة المالكة، وهو ما یسمى بإلغاء التخصیص إ

ن ملكا أالغاء التخصیص عقد یثبت " ملاك الوطنیة من قانون الأ 83وقد نصت المادة 

و المؤسسة التي خصص أصبح لا یفید نهائیا الوزارة أابعا للأملاك الوطنیة الخاصة قد ت

  "                                       لها 

  :ساسا في عنصرین اثنین هما أفهي تتمثل  : شروط الغاء التخصیص /أ

                                                             
  .109، ص  المرجع السابق دارة املاك الدولة ،إ عایلي رضوان ، -  1
  .125ص  المرجع السابق ، عمر یحیاوي ،أ -  2
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  جل السیر الحسن للمصلحة المخصص لها أالعقار للفائدة التي خصص لها من فقدان

 .العقار

  المخولة للمصلحة المخصص لها العقار و التسییرأانتهاء مهام النفع العام. 

  : لغاء التخصیصإراءات الشكلیة المتبعة في عملیة جالإ/ ب

الهیئة المخولة لها یصدر قرار الغاء التخصیص عن : لغاء التخصیص إصدار قرار إ-1

لغاء التخصیص وفق الشروط والإجراءات التي تحددها النصوص إصدار إقانونا سلطة 

ملاك من قانون الأ 84والتنظیمیة الخاصة بهذا المجال طبقا لأحكام المادة القانونیة 

 :لغاء التخصیص على الوثائق التالیة إن یشمل قرار أالوطنیة ویجب 

 .لغاء التخصیص للعقار المعني صادر عن السلطة المؤهلة في ذلك إقرار  -

 .تعریف وافي للعقار الملغى تخصیصه  -

 .الملغى تخصیصه التوجیه الجدید للعقار  -

 .و الدولة أ) الولایة،البلدیة(ة صاحبة الملكدار كیفیة تسلیم هذا العقار الى الإ -

 .ن وجدت إن یوضح القرار الشروط المالیة أكذلك یمكن  -

الوطنیة من قانون الاملاك  88المادة  لأحكامطبقا :  القرار الملغى تخصیصه وآثاره -2

صیصها للإدارة لغاء تخإبعة للأملاك الوطنیة الخاصة بعد ملاك التا،فانه یجب تسلیم الأ

ي حال بناء أكة لها وتتم معاینة العملیة على و الجماعات المحلیة المالأالمكلفة بالأملاك 

ملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة على محضر حضوري ، ویخضع تخصیص الأ

شكال وقرارات تعتمد وفق الأص لمداولات الخاصة للولایة والبلدیة وإلغاء التخصی

 .المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل 

ساسا في عودة ألغاء التخصیص فهي تتمثل إثار المترتبة عن عملیة ما عن الآأ

خیرة ملزمة مباشرة بعد تسلیمها للعقار الملغى دارة المعنیة وهذه الألى الإإالعقار ثانیة 

تنظیم المعمول به كإعادة تخصیصه طار الإه بإعطاء التوجیه المناسب له في تخصیص
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ذا تبین إقتراح التنازل عنه إیضا أو تأجیر كما یمكنها أملاك العمومیة و ضمه الى الأأ

  . 1عدم فعالیته لأي خدمة في تسییر المصالح العمومیة

  التأجیـــــــــر والامتیاز :الفرع الثاني 

  :ر ــــــــــــــــــــــجیأالت/ولا أ

یضا أام القانون المدني فحسب بل یخضع لا یخضع تأجیر أملاك البلدیة لأحك

المتعلق بالأملاك الوطنیة  30/90حكام والضوابط التي نص علیها القانون لمجموعة الأ

لاك القابلة للتأجیر مساسا بالشروط التي تحدد الأأ، وهي متعلقة  والنصوص المنظمة له

  .2شكالها وضوابطهاأیجار وتحدد برام عقود الإإراءات جإى تنظم وأخر 

  :ةــــــــــالعقاریتأجیر الأملاك / أ

وتتمثل في تأجیر المحلات ذات الطابع التجاري والمهني والحرفي والسكنات 

عن  رلخاصة التابعة للبلدیة التي تسیّ ملاك العقاریة اوغیرها من الأ والأسواقوالمذابح 

  :ملاك وهي مجموعة من الشروط في هذه الأ ن تراعىأالتأجیر ، ویجب طریق 

 و مؤسسة عمومیة وفيأیكون العقار مخصص لفائدة مصلحة  یجب أن لا                                                                                                                             

 .وظیفتهحالة ورود احتمال عدم قابلیته لتأدیة 

  قابل لمثل هذا النوع من التصرف أن لا یكون العقار المراد تأجیره غیر

 . 3ي سبب قانوني او مادي لأ

یجار یمثل انتفاع من العقار لمدة معینة بمقابل مالي فهناك أن الإ عتباراوعلى 

  :طریقتین للإیجار وهما 

  

  

                                                             
  . 97و 96ص  ، المرجع السابق ، فیظفارة عبد الح -  1
  . 81و 82المرجع السابق ، ص  الحمایة الاداریة لأملاك الدولة الخاصة ، كنازة محمد ، -  2
  . 82 ، ص المرجع السابق الدولة الخاصة ، لأملاكداریة كنازة محمد ،الحمایة الإ -  3
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 : التأجیر عن طریق المزاد العلني -1

فتتاحي لعملیة ملاك الدولة لتحدید السعر الإأولا بمراسلة مدیریة أحیث تقوم البلدیة 

الشروط الذي  ثم بعد حصولها على الرد تقوم بإعداد دفتر التأجیر عن طریق المزایدة ،

أجیره وكذلك حقوق صف دقیق للعقار المراد تیتضمن و جراءات المزایدة وتاریخها و إیحدد 

یعرض دفتر الشروط على  ثم ن طرأت ،إتسویة النزاعات و والتزامات كل من الطرفین ،

  : لجنة المناقصة المكونة من 

 . رئیس المجلس الشعبي البلدي   رئیسا - 

 . یعینهما المجلس الشعبي البلدي  عضوین) 02(منتخبان -

 . )عضوا(مین العام للبلدیة الأ -

 . )عضوا(ممثل مصالح أملاك الدولة  -

علان عن ،ثم ینشر الإ 1حیث تقوم هذه اللجنة بدراسة دفتر الشروط وتصادق علیه

دارة المحلیة مستوى مدیریة التجارة ومدیریة الإالمزایدة في الجرائد أو الملصقات على 

لمبدأ الشفافیة و لتحقیق وعبر البلدیات وفي الصفحات الالكترونیة للبلدیة و الولایة مراعاة 

علان عن المزایدة ودفع المزایدین لملفاتهم مدة الإ نتهاءاوسع في المزایدة وبعد أمشاركة 

المطلوبة والمبینة في دفتر الشروط والإعلان ،تجرى المزایدة في الوقت المحدد لها وتفتتح 

ل المزایدین المزایدة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بحضور لجنة المناقصة وك

ترسو عند من قدم ثم بعد ذلك  سعر الافتتاحي ثم تبدأ المزایدة المشاركین ،ویذكرهم بال

  .على عرض أ

عضاء أفیه جمیع الملاحظات ویوقعة جمیع یحرر بعدها محضر المزایدة وتدون 

لتداول وإبداء رأیه على المجلس الشعبي البلدي ل لیعرض بعدها  2اللجنة البلدیة للمناقصة

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق 11/10من القانون  191انظر المادة  -  1
  .مرجع السابق المتعلق بالبلدیة ،ال 11/10من القانون  192انظر المادة  -  2
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قدم تقریر مفصل وبیان وصفي عن یجار عن طریق المزایدة حیث یول عملیة الإح

  . 1ماكن المؤجرة الأ

بعد تداول المجلس وموافقته على عملیة الـتأجیر للعقار بالمزاد العلني ومصادقة 

یجار بین البلدیة ممثلة في رئیسها  وبین وصیة على المداولة ، یبرم عقد الإالمصالح ال

  .وتكون مواده مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المستأجر 

ر یجاطراف وكیفیة دفع مستحقات الإیجار حقوق وواجبات الأویحدد في عقد الإ

قتضاء وكذلك كیفیات حساب لى تنازل عند الإإیجار وشروط الفسخ  وكیفیات تحویل الإ

  .2سعر التنازل 

 :التأجیر عن طریق التراضي -2

ؤجر لفائدة بالتراضي للأملاك العقاریة الخاصة التي تلى التأجیر إلجأ البلدیة ت 

داریة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسات العمومیة الإ

والهیئات العمومیة وكمثال على ذلك تأجیر بعض البلدیات مؤخرا مقرات لمؤسسة 

لمیاه من طرف البلدیة ، یر االجزائریة للمیاه لفتح فروع لها بالبلدیات بعدما تم تسلیمها تسی

مر بالنسبة للدیوان الوطني للتطهیر بعدما تم تسلیمة تسییر شبكة التطهیر وكذلك الأ

  .للبلدیات 

ضافة الى العقارات ذات الاستعمال السكني الخاضعة لأحكام المرسوم التنفیذي إ

،والمحلات المنجزة في اطار برنامج تشغیل   3 1989یونیو 20المؤرخ في  89/98

                                                             
المتعلقة بتسییر وتثمین  01/02/1993المؤرخة في  111 قمر راجع تعلیمة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة   -  1

  .وصیانة ممتلكات الجماعات المحلیة 
 ، التمثیل ، ،الملتقى الدولي ،الجماعات المحلیة، مداخلة بعنوان تسییر الاملاك العقاریة للبلدیة كنازة محمد  -  2

  .17، ص  ، المرجع السابق یة في بلدان المغربالتنمیة المحل
الذي یحدد القواعد التي تضبط الایجار المطبق على  1989جوان 20المؤرخ في  89/98المرسوم التنفیذي رقم  -  3

سنة  26جریدة رسمیة عدد (والمؤسسات والهیئات التابعة لها المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة 

1989( .  
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) محل في كل بلدیة  100برنامج (طار برنامج تشغیل الشباب إوالمحلات المنجزة في 

  : حیث یقدم طلب الاستفادة من المحلات حسب الحالة لدىزمة البطالة أللقضاء على 

  الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب. 

  البطالة الصندوق الوطني للتأمین على. 

  الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر. 

  البلدیة مكان النشاط بالنسبة للمهن الحرة. 

 11/119التي تدرس من طرف لجنة ولائیة  طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم

من القانون رقم  62الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة  1 2011مارس 20المؤرخ في 

  .20112والمتضمن قانون المالیة  لسنة   2010 دیسمبر 29المؤرخ في  10/13

وكذلك الحال بالنسبة للأسواق الجواریة التي استفادت منها البلدیات لمكافحة ظاهرة 

التجارة غیر شرعیة ، بحیث تعد قائمة خاصة بالتجار غیر الشرعیین وتمنح لهم محلات 

تغلال هذه المحلات ذا رفض المستفیدین اسإا مّ أسواق وتؤجر لهم بالتراضي هذه الأب

سواق من طرف الشباب  قبال لاستغلال هذه الأإجب استبدالهم وفي حالة عدم وجود فی

  . 3اللازمة لعرضها للمناقصة بالإجراءاتیتعین اللجوء للقیام 

  :تأجیر المنقولات -ب

 ،4د قدرا كبیرا من الموارد للبلدیة وذلك عن طریق تأجیرهایمكن للمنقولات ان تولّ 

لخواص ،وتؤجر المنقولات لمیة كآلات الحفر والشاحنات  تأجیر عتاد الاشغال العمو مثل 

  .بعد موافقة المجلس الشعبي بموجب اتفاقیة بین البلدیة والمستأجر 

  

                                                             
یحدد شروط وكیفیات وضع المحلات المنجزة في   2011مارس 20المؤرخ في  11/119المرسوم التنفیذي رقم  -   1

  ) . 2011سنة  17جریدة رسمیة عدد (رنامج تشغیل الشباب تحت التصرف ،اطار ب
  . 2010سنة  80جریدة رسمیة عدد  -  2
  . لیهاإشارة ، التعلیمة السابق الإ 2016فریل أ 12بتاریخ  225ارة الداخلیة رقم تعلیمة وز  -  3

4  -  instruction P . 1, relative a la gestion du patrimoine des collectivités locales  ,mars 1984 , p 10. 
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  الامتیــــــــــــــــــــــــــــاز  :ثانیا 

یعد الامتیاز من بین التصرفات غیر ناقلة للملكیة التي ترد على الاملاك البلدیة 

وص الاراضي من وعلى الخص الأملاكالخاصة وهو من بین الوسائل التي تضمن حمایة 

نواع وهي امتیاز حق أ، و للامتیاز ثلاثة 1استغلالا فلاحیا  ستغلالهااحیث استثمارها او 

  . الاستثمار او الترقیة العقاریة لامتیاز في اطارالسكن ،امتیاز حق السكن،ا

  امتیاز حق الاستعمال :أ 

ید المساعدة  وهو عقد لمدة محددة بمقتضاه تساهم السلطة العامة على سبیل مدّ 

في تعزیز نشاطات الجمعیات والهیئات ذات الطابع الاجتماعي ،وذلك من خلال وضع 

منقولات وعقارات مجانا تحت تصرفها قصد تسهیل أداء مهامها الرامیة الى حمایة الفئات 

خذ رأي المجلس أرئیس المجلس الشعبي البلدي  بعد حیث یمنح  ، 2المحرومة والمعوزة 

 ملاك لأحد الجمعیات أو الهیئات التي تهدف الى تحقیق النفع العامحد الأأ الشعبي البلدي

  :طار هذا الامتیاز بما یأتي إتزم المستفید على وجه الخصوص في ، ویل

 تفاقیة الامتیازإمتیاز في الأغراض التي تتضمنها استعمال الملك محل الا. 

 صالحة للنشاطات  الامتیازشغال الكفیلة بجعل العین محل تحقیق بعض الأ      

 . ذا كان ذلك مشترطا في هذه الاتفاقیةإتفاقیة الامتیاز إجلها أبرمت أالتي من 

 الاستعمالة وكل المصاریف التي تترتب عن الالتزام على نفقته بمصاریف الصیان 

 3...) الكهرباء الماء،(
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  :  از السكنــــــــــــــــــــــامتی-ب

فعال للخدمة ویتخذ هذا قصد الأداء الحسن وال وهو السكن الممنوح للموظف

  . 1و منفعة الخدمةأالضرورة الملحة للخدمة : صورتین حدى الإالامتیاز 

  :الضرورة الملحة للخدمة  -1

تواجد في مكان العمل في أي وقت وتكون عندما تتطلب طبیعة وظیفة الموظف ال 

لعام للبلدیة ، الذي یتعین مین اقامة بالبلدیة ومثال على ذلك الأه الإحیث یستوجب علیب

ن یكون مقیما في أقلیمیة ، وبهذه الصفة یجب علیه شارة الجماعة الإإن یكون رهن أعلیه 

قلیم البلدیة حیث یمارس نشاطه وفي الحالات الاستثنائیة یمكن الوالي الترخیص بغیر إ

  . 2ذلك 

 طار إللبلدیات وأنجز البعض منها في  نوقد تم منح سكنات وظیفیة للأمناء العامو 

  )(FCCLالصندوق المشترك للجماعات المحلیة سابقا (اعانة صندوق الضمان والتضامن 

لوظائف والمناصب قائمة ا 19893ماي  17د القرار الوزاري المؤرخ في كما حدّ 

و لصالح الخدمة أة في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحّ  متیازالاالتي تخول حق 

  .وشروط قابلیة منح هذه السكنات ،وذكر من بینها الكاتب العام للبلدیة 

  :منفعة الخدمة  -2

یمنح هذا الامتیاز للتشجیع على الاداء الحسن للخدمة وقد نص علیها كذلك  

علاه  ومن بین المستخدمین البلدیین أالمذكور  1989ماي  17المؤرخ في  القـرار الوزاري

اري البلدي ، والمعلمین بالنسبة للسكنات الوظیفیة التابعة للمدارس مسؤول الفرع الاد:مثلا

  .علاه  أصیل في القرار الوزاري  المذكور الابتدائیة  والقائمة مذكورة بالتف

                                                             
  129ص ، المرجع السابق اعمر یحیاوي ، الوجیز في الاموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ، -  1
  .،المرجع السابق 10/320من المرسوم التنفیذي  10المادة  -  2
  . 1989سنة  21جریدة رسمیة عدد  -  3
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متیاز یكون بقرار یصدره رئیس المجلس الشعبي الإومهما یكن من الأمر فان 

المؤرخ في  89/1998مرسوم رقم البلدي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ، وقد حدد ال

  .یجار وكیفیة دفعه السالف الذكر مبلغ الإ 1989جوان  20

  :طار الاستثمار والترقیة العقاریة إفي  الامتیاز -ج

ة لمستثمر معین قصد رض لمدة محددأقطعة وهو نظام بموجبه تمنح الدولة 

،واعتمد على نظام الامتیاز  1متیازاجرة ألقاء دفع ) سلع،خدمات( قتصادياتحقیق مشروع 

راضي التي یشكل ملاك وعلى الخصوص الأـكبر على هذه الأأضفاء حمایة إجل أمن 

الامتیاز الوسیلة القانونیة التي تمنح الحق للمستفید وتمكنه من انجاز مشاریع استثماریة 

ت الدستوریة  ، ومنذ التوجه الجدید للجزائر بعد التعدیلا فوقها او استغلالها استغلالا فلاحیا

ـــــــة على وضع العدیـد مـن التسهیلات لتشجیع  نحو الاقتصاد الحر حرصت الدول

من بینها المرسوم  2الاستثمــــار وترقیتـه مـن خـلال عدة تشریعـات قانونیـة وتنظیمیة

أوت  20المؤرخ في 01/03والأمر رقم  ، 3المتعلق بترقیة الاستثمار 93/12التشریعي 

للمستثمرین بما في ذلك  متیازاتاة الذي منح عدّ   4ستثمارالاالمتعلق بتطویر  2001

الحصول على العقارات التابعة للأملاك الوطنیة وذلك عن طریق الوكالة المحلیة للتنظیم 

  .  5والتسییر العقاري
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   خلاصة الفصل الثاني

  

من خلال دراسة الفصل الثاني نجد أن المشرع قد وضع طرق وآلیات لتسییر 

وإدارة أملاك البلدیة العامة و الخاصة ، فقد وضع معیار تخصیص الأملاك العامة 

للاستعمال من طرف الجمهور موضع التطبیق عن طریق بیان الاستعمال الجماعي و 

لمجانیة ، ویكون هذا التسییر أو ماتحكمه من مبادئ عامة مثل الحریة والمساواة وا

الاستعمال مباشرا أو غیر مباشر بواسطة المرافق العامة الإداریة والتجاریة والصناعیة ، 

ثم التسییر الخاص لأملاك البلدیة عن طریق الرخصة الاداریة بشكلیها رخصة الوقوف 

الإستعمال  ورخصة الطریق ، أو عن طریق التعاقد مع منح الإدارة سلطة تقدیریة تجاه

  .الخاص لأملاك البلدیة وذلك بمنحها او رفضها للترخیص 

ورغم ما تتمتع به الاملاك العامة من عدم القابلیة للتصرف فیها وتوجیهها حصریا 

للمنفعة العامة ، إلا ان الاملاك الخاصة إستثناء عن هذه القاعدة بحیث ترد علیها 

ناقل للملكیة كالبیع والتبادل ومنها ماهو غیر ناقل للملكیة  مثل  تصرفات منها ماهو

الإیجار والامتیاز  والتخصیص والغاء التخصیص ، لكن تبقى هذه التصرفات مقیدة 

  .بمجموعة من الشروط والإجراءات التي یجب مراعاتها

  

  

  

  

  

  

  



 

 الـخـاتــمـــة
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باعتبار البلدیة قاعدة للتنمیة المحلیة ،فقد كان للمشرع رغبة واضحة وجلیة من 

دارة وتسییر شؤونها بها، وتتمثل هذه الوسائل مكینها من وسائل مادیة تساهم في إخلال ت

ملاك عامة مخصصة للمنفعة العامة وأملاك الاملاك البلدیة بنوعیها أ المادیة في مجموع

  .منها على الاستثمار المالي وإنماء الموارد المالیة للبلدیة خاصة یقتصر الغرض 

ملاك العامة والخاصة واختلفت طرق تكوینها ، كما تنوعت طبیعة مكونات الأ  

  .نواع الاملاكحدد لكل نوع من أذلك الى الطبیعة الخاصة والغرض المخصص والم ومردّ 

م منح البلدیة الدساتیر فقد توتطبیقا لمبدأ استقلالیة البلدیة الذي كرسته جمیع   

عملیة التسییر بحد  ملاكها وتختلف هذه الصلاحیات بالنظر الىصلاحیات في تسییر أ

من خلال التزام ذا تعلق الامر بقاعدة تسییر ذات طابع تقني ذاتها فتكون إداریة إ

ا تعلقت عملیة التسییر ذوتكون بموجب مداولة إبالصیانة والرقابة للأملاك وجردها 

ذا كان مبدأ الاستقلالیة في التسییر هو الاصل أو تثمین ، وإ  و تحویل للملكیةاستثمار أب

بالنسبة للبلدیة فالاستثناء هو تسییر المحفظة العقاریة للبلدیة من طرف الوكالة المحلیة 

  .یعرف بمدأ ازدواجیة تسییر املاك البلدیة  للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وهذا ما

العامة یتم  فالأملاكلف تسییر الاملاك العامة عنه عن الاملاك الخاصة ،ویخت 

تسییرها بصورة جماعیة عامة أو بصورة خاصة ،فالاستعمال الجماعي یكون موجها 

وفي كنف الحریة التامة مع مجانیة هذا الاستعمال  الجمهور على قدم المساواة لجمیع

العمومیة  للأملاكوالى جانب هذا الاستعمال المباشر  ،كالسیر في الطرقات والحدائق ،

العامة الاداریة منها او الصناعیة  هناك استعمال غیر مباشر و یكون بواسطة المرافق

الرخصة او القرار الصادر عن والتجاریة اما عن الاستعمال الخاص فیكون عن طریق 

امتیاز استغلال الجهات الاداریة المختصة مثل رخصة الوقوف ورخصة الطریق و 

  .الشواطئ

اما الاملاك الخاصة التابعة للبلدیة فهي التي تؤدي وظیفة مالیة وتملیكیة فهي ترد 

  .علیها تصرفات ناقلة للملكیة واخرى غیر ناقلة للملكیة 
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بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكیة كالبیع فیكون اصلا بالمزاد العلني لاضفاء نوع   

على هذه العملیة واستثناءا یكون عن طریق التراضي في حالات  من الشفافیة والمصداقیة

قد تم حصرها بموجب القانون، بالإضافة الى عملیات التبادل التي ترد فقط على العقارات 

  .دون المنقولات 

اما التصرفات غیر الناقلة للملكیة مثل التخصیص الذي یتمثل في وضع ملك   

د تمكینها من اداء مهامها ، اضافة الى خاص تحت تصرف مصلحة عمومیة اخرى قص

  .التأجیر والاستثمار

  :نتائج الاتیة ومن خلال هذه الدراسة توصلنا الى ال

 خاصة ،هذا بالنظر الى  وأخرىملاك عامة تقسیم أملاك البلدیة الى أ

 طبیعة ودور كل من هذه الاملاك في خدمة الدولة وافرادها

 ملاكها العامة والخاصة وهي نتیجة حتمیة نابعة تمكین البلدیة من تسییر أ

 .من تمتع البلدیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتفعیل لدور اللامركزیة 

 ملاك البلدیة بمجموعة من الخصائص من حیث تمیز نظام تسییر أ

 .ازدواجیة الهیئات المسیرة وهي البلدیة والوكالة العقاریة

 مر امة عن طرق الاملاك الخاصة  وهو أك العملااختلاف طرق تسییر الأ

العامة الغرض  فالأملاك الأملاكبدیهي ومنطقي لاختلاف الغرض من كل صنف من 

ملاك الخاصة هي تحقیق موارد مالیة منها تحقیق المنفعة العامة ، أما الغرض من الأ

 .للبلدیة 

  :ل فهي نراها مناسبة في هذا المجا والاقتراحات التيما عن التوصیات أ

  معالجة النظام القانوني الذي یحكم تسییر املاك البلدیة نظرا لوجود فراغ

املاك البلدیة ،لان تسییرها تحكمه نصوص متفرقة هي في  تنظیمي وتشریعي فیما یخص

بما یتماشى  ،مع ضرورة تحیین النصوص المعمول بهااملاك الدولة  الغالب تتعلق بتسییر

 .ومتطلبات التطورات الراهنة

  والاصطناعیة الطبیعیة  العامة ملاك البلدیةالأ حصرتحدید و.  
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 ة والتحیین الدوري لسجل جراء جرد شامل ودقیق لأملاك البلدیضرورة إ

ن هناك العدید من الاملاك التي اغفل جردها وهذا ما طرح اشكال في صرف الجرد ،لأ

 . ى مصالح الرقابة المالیة نفقات صیانتها على مستو 

  التسییر العقلاني والرشید لأملاك البلدیة وذلك بالالتزام بكل الاحكام

 القانونیة 

  اجراء دورات تكوینیة لرؤساء المجالس الشعبیة والموظفین المكلفین بتسییر

 .مكتب املاك البلدیة حول ضوابط وأحكام تسییر املاك البلدیة والمحافظة علیها

 رقابة المجلس الشعبي البلدي ولجانه حول تسییر وحمایة املاك  تفعیل

 وكذلك المجتمع المدني وتحسیس المواطنین بضرورة المحافظة على املاك البلدیة البلدیة 

  التصدي لظاهرة البناء الفوضوي الذي اصبح یشكل خطرا حقیقیا في

 .التعدي على الاراضي في غیاب الرقابة المیدانیة والردع 

 المعلومات الخاصة خاص بمتابعة ال ر وتفعیل النظام المعلوماتيتطوی

معد من طرف وزارة الداخلیة ، وضرورة انشاء قاعدة بیانات على تسییر املاك البلدیة الب

لتحسین ادارتها وتیسیر الوصول الى المعلومات  مستوى البلدیة خاصة بالأملاك البلدیة

  .وتوفیر الحمایة اللازمة 

  خاصة  وذلك بتأجیرها بأثمانها الحقیقیة ، تثمین املاك البلدیةالسهر على

لما تمثلة ایرادات املاك البلدیة من مساهمة معتبرة في میزانیة البلدیة خاصة في الوقت 

 .الحالي لما تعانیه البلدیات من ضعف المداخیل والإعانات

 لتراضيملاك البلدیة وتجنب اللجوء الى اتفضیل مبدأ المزایدة في تأجیر أ 

 .لتحقیق الشفافیة والمساواة والحصول على أفضل ثمن إلا في الحالات الاستثنائیة

   الحرص على استغلال الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي

كالأرصفة وأماكن الوقوف بواسطة منح رخص مقابل رسوم ولیس بصفة فوضویة وغیر 

 .قانونیة

  تعاني غالبیتها من التدهور و التي الحرص على صیانة الاملاك البلدیة

 .الاهمال 
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  الحال الى ما بإعادةالزام الغیر ممن یحصلون على رخصة شق الطریق 

وفي حالة عدم الامتثال وجب اعذارهم  كان علیه وذلك بإصلاح الطرق على عاتقهم

 .ومتابعتهم 

  الحرص على متابعة ومراقبة سیر الحظائر البلدیة من حیث صیانة العتاد

غیر قابل ظة علیه وتنظیم عملیات البیع بالمزاد العلني للعتاد المعطل الذي اصبح والمحاف

  .للاستعمال

  

  



 

 قائمة المصادر والمراجع 

 

 



  قائمة المراجع والمصادر 

  النصوص الرسمیة  –أولا 

  الدساتیر / أ

 1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -1

  1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -2

 1989دستور  الجمهوریة الجزائریة لسنة  -3

 1996دستور  الجمهوریة الجزائریة لسنة  -4

  ) :الأوامر والقوانین(النصوص التشریعیة / ب

المتضمن تمدید العمل بالتشریع  1992دیسمبر  31المؤرخ في  62/157 الامر -1

 )1963لسنة  02جریدة رسمیة عدد (الفرنسي 

جریدة رسمیة (المتضمن الثورة الزراعیة  1971نوفمبر 08المؤرخ في  73/71الامر  -2

 ) 1971سنة  97عدد 

لمعدل المتضمن القانون المدني ا 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الامر رقم  -3

 )1975سنة  78جریدة رسمیة عدد (والمتمم 

جریدة (المتعلق بالاملاك الوطنیة  1984جوان  30المؤرخ في  84/16الامر رقم  -4

 )1984سنة 27رسمیة عدد 

جریدة (المتعلق بتطویر الاستثمار   2001أوت 20المؤرخ في  01/03الامر رقم  -5

 )2001لسنة  47رسمیة عدد 

المتضمن قانون الاسرة المعدل  1984جوان  09في المؤرخ  84/11القانون رقم  -6

  )1984سنة  24جریدة رسمیة عدد (والمتمم 

المتعلق بإنشاء الوكالة العقاریة  1986افریل  07المؤرخ في  86/04القانون رقم  -7

 )1986سنة  01جریدة رسمیة عدد (



 جریدة(یتضمن التوجیه العقاري  1990نوفمبر 18المؤرخ في  90/25القانون رقم  -8

سبتمبر  26المؤرخ في  95/26المعدل والمتمم بالامر ) 1990لسنة  49رسمیة عدد 

 )1995لسنة  55جریدة رسمیة عدد ( 1995

جریدة (المتعلق بالتهیئة والتعمیر  1990دیسمبر 01المؤرخ في 90/29القانون رقم  -9

 )1990سنة  52رسمیة عدد 

انون الاملاك الوطنیة المتضمن ق 1990دسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون -10

المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم بالقانون رقم )  1990سنة  52جریدة رسمیة عدد(

 )2008جریدة رسمیة عدد لسنة ( 2008یونیو  20

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع  1991افریل  27المؤرخ في  91/11القانون رقم -11

 )1991سنة   21جریدة رسمیة عدد (الملكیة للمنفعة العامة 

المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  02/11القانون رقم -12

 )2002لسنة  86جریدة رسمیة عدد ( 2003

الذي یحدد مطابقة البنایات واتمام  2008یولیو  20المؤرخ في  08/15القانون رقم -13

 ) 2008لسنة  44جریدة رسمیة عدد (انجازها 

 2011المتضمن قانون المالیة لسنة  2010دیسمبر 29المؤرخ في  10/13 القانون-14

 ) 2010لسنة  80جریدة رسمیة عدد (

جریدة رسمیة عدد (المتعلق بالبلدیة  2011یونیو 22المؤرخ في  11/10القانون -15

 )2011لسنة  37

المتضمن قانون المالیة لسنة  2016دیسمبر 30المؤرخ في 15/18القانون رقم -16

 ) 2015سنة  72جریدة رسمیة عدد  2016

المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم -17

  )2016لسنة  14جریدة رسمیة عدد (

  



  :النصوص التنظیمیة /ج

  :المراسیـــــــــــم 

یحدد صلاحیات البلدیة والولایة  1981دیسمبر 26المؤرخ في  81/371المرسوم رقم  -1

 )1981سنة  52جریدة رسمیةعدد(واختصاصهما في قطاعي الشبیبة والریاضة 

یحدد صلاحیات البلدیة  1981دیسمبر  26المؤرخ في  81/372المرسوم رقم  -2

 )1981سنة  52جریدة رسمیة عدد(والولایة واختصاصهما في قطاع السیاحة 

یة والولایة یحدد صلاحیات البلد 1981دیسمبر 26المؤرخ في  81/373المرسوم رقم  -3

  )1981سنة  52جریدة رسمیة عدد(واختصاصهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعیة 

یحدد كیفیات تسمیةالمؤسسات  2014ینایر 05المؤرخ في14/01المرسوم الرئاسي رقم -4

 ) 2014لسنة  01جریدة رسمیة عدد(والأماكن والمباني العمومیة وإعادة تسمیتها

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247المرسوم  -5

 ) 2015لسنة  50جریدة رسمیة عدد (وتفویضات المرفق العام 

الذي یحدد القواعد التي  1989جوان  20المؤرخ في  89/98المرسوم التنفیذي رقم  -6

تضبط الایجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات 

 )1989لسنة  26جریدة رسمیة عدد (ت والهیئات التابعة لها المحلیة والمؤسسا

یحدد قواعد احداث وكالات  1990دیسمبر  22المؤرخ  90/405المرسوم التنفیذي  -7

لسنة  56جریدة رسمیة عدد (محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك 

جریدة رسمیة ( 2003نوفمبر  05المؤرخ في  03/408المعدل بالمرسوم ) 1990

 )2003لسنة  68عدد

المتعلق بمنح  1993جویلیة  07المؤرخ في  93/156المرسوم التنفیذي رقم  -8

الجمعیات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتیاز حق الانتفاع للمتلكات التابعة 

 )1993لسنة  45جریدة رسمیة عدد (للاملاك الوطنیة 

الذي یحدد كیفیات تطبیق  1993 یولیو 27المؤرخ في  93/186المرسوم رقم  -9

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة المعدل  91/11القانون رقم 

 . 2008یولیو  07المؤرخ في  08/202والمتمم بالمرسوم 



المتعلق بجرد الاملاك  1991نوفمیر  23المؤرخ في  91/455المرسوم التنفیذي  - 10

 )1991نة جریدة رسمیة رقم  لس(الوطنیة 

المتعلق بحظائر  2010افریل  18المؤرخ في  10/115المرسوم التنفیذي  - 11

السیارات الاداریة المخصصة لصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات ذات 

جریدة رسمیة (الطابع الاداري والهیئات والمؤسسات الممولة كلیا من میزانیة الدولة 

 )2010لسنة  26عدد 

یحدد شروط وكیفیات  2011مارس  20المؤرخ في 11/119مرسوم تنفیذي رقم - 12

جریدة رسمیة (وضع المحلات المنجزة في اطار برنامج تشغیل الشباب تحت التصرف 

 )2011سنة  17عدد 

یحدد شروط  2012دیسمبر  16المؤرخ في  12/427المرسوم التنفیذي رقم - 13

جریدة رسمیة عدد (والخاصة التابعة للدولة وكیفیات ادارة وتسییر الاملاك العمومیة 

 )2012لسنة  69

یتضمن الاحكام  2016دیسمبر  13المؤرخ في  16/320المرسوم التنفیذي رقم - 14

 )2016لسنة  73جریدة رسمیة عدد(الخاصة المطبقة على الامین العام للبلدیة 

  :القرارات الوزاریة 

ئمة الوظائف والمناصب التي یحدد قا 1989ماي  17القرار الوزاري المؤرخ في  -1

تخول حق الامتیاز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة 

 )1989لسنة  21جریدة رسمیة (وشروط قابلیة منح هذه السكنات 

المحدد لقیمة شراء المواد غیر قابلة  1992فیفري  01قرار وزیر الاقتصاد المؤرخ في  -2

 .ل وغیر قابلة للجردللاستهلاك من الاستعمال الاو 

یحدد نموذج بطاقة التعریف  1992فیفري  04قرار وزیر الاقتصاد المؤرخ في  -3

 .عقارات الاملاك الوطنیة ویضبط كیفیات اعدادها 

المتضمن الموافقة على دفتر الشروط المطبقة  1997مارس  05القرار المؤرخ في  -4

جریدة (طریق المزاد العلني على بیع العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة عن 

 )1997لسنة  55رسمیة عدد 



یحدد كیفیات نقل ملكیة المحلات  2017ینایر08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -5

مجانا من الأملاك الخاصة للدولة الى " تشغیل الشباب"المنجزة في إطار برنامج 

 )2017سنة  22جریدة رسمیة عدد(الاملاك الخاصة للبلدیة

  :ات الوزاریة التعلیم

1- Instruction p 1 relative a la gestion de patrimoine des 

collectivités locales mars 1984 

2- Instruction C1 sur les opérations financières des communes 

1er juillet 1971 

المتعلقة بتسییر وتثمین  1993فیفري 01المؤرخة في  111تعلیمة وزارة الداخلیة رقم -3

  .وصیانة ممتلكات الجماعات المحلیة 

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات  2016مارس 10المؤرخة في  96مذكرة رقم -4

  .المحلیة المتعلقة بتثمین ممتلكات الجماعات المحلیة 

المتعلقة بكیفیات اعداد  2017افریل  06المؤرخة في  425خلیة رقم تعلیمة وزارة الدا-5

  ,2017المیزانیة الاضافیة لسنة 

بخصوص انجاز وتسییر  2016افریل  12بتاریخ  225تعلیمة وزارة الداخلیة رقم -6

الاسواق الجواریة، والتي انجزت في اطار المخطط البلدي للتنمیة والتي دعت الى 

  .لاسواق الجواریة ضمن ممتلكات البلدیةاتمام اجراءات ادراج ا

   :المجلات القضائیة 

  . 1989لسنة  01المجلة القضائیة العدد  -1

 

 

 



  المؤلفـــــــــــــــــــــــــــات  - ثانیا 

  :الكــــــتـــــب / أ

ماهیة القانون الاداري،تنظیم (ابراهیم عبد العزیز شیحا ،مبادئ واحكام القانون الاداري -1

 . 1994، الدار الجامعیة  ،بیروت، لبنان  ،)العامة ،اموال الادارة العامة الادارة

ابراهیم احمد الشرقاوي ، الاموال العامة وحمایتها مدنیا وجنائیا، دار الجامعة الجدیدة  -2

،2012 . 

 الوافي سامي ،نظام البلدیة في التشریع الجزائري،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، -3

 2015لجزائر ،عین ملیلة، ا

بعلي محمد الصغیر ،القانون الاداري، التنظیم الاداري ، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -4

 2002عنابة ، الجزائر ،

، ) الوظیفة العامة ،الاموال العامة ،النشاط الاداري(حسن محمد قدري التنظیم الاداري  -5

 ,2009اثراء للنشر والتوزیع ،الاردن ، الطبعة الاولى 

عمر ، نقل الملكیة العقاریة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر   حمدي باشا -6

2002 

حمدي باشا عمر ،لیلى زروقي ،المنازعات العقاریة ،دار هومة للطباعة والنشروالتوزیع  -7

 .2006الجزائر، الطبعة الاولى، 

منشورات  عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،حق الملكیة، -8

 1991الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان، الطبعة الثالثة ،

عمار بوضیاف ، القرار الاداري،دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة ،جسور للنشر والتوزیع   -9

 . 2007الجزائر ،الطبعة الأولى،

عمار بوضیاف ،الوجیز في القانون الاداري، جسور للنشر والتوزیع،الجزائر الطبعة -10

  . 2007،الثانیة 

سماعین شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجه العقاري ،دار هومة للطباعة                       -11

  .2002والنشر والتوزیع ،الجزائر،



محمدي فریدة زواوي ،الحیازة والتقادم المكسب،دیوان المطبوعات الجامعیة، -12

  . 2000الجزائر،

المعاصر لنظریة الاموال العامة في نطاق  محمد فاروق عبد الحمید ، التطور-13

  . 1988القانون الجزائري،دراسة مقارنة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،

تنظیم الادارة ، نشاط الادارة ، وسائل (محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الاداري -14

   2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ، مصر ، ) الادارة 

 الوظیفة العامة ،القرارات الاداریة ،( نواف كنعان ،القانون الإداري الكتاب الثاني-15

  . 2007،دار  الثقافة للنشر والتوزیع ،الاردن ،) العقود الاداریة ، الاموال العامة 

لتوزیع ،الجزائر، الطبعة یحیاوي أعمر ،نظریة المال العام ،دار هومة للنشر وا-16

  .2003 ،الثالثة

یحیاوي أعمر، الوجیز في الاموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ،دار -17

  . 2004هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،

  :الأطروحات والمذكرات الجامعیة /ب  

  :أطروحات الدكتوراة 

كنازة محمد ،الحمایة الاداریة لأملاك للدولة الخاصة ،رسالة دكتوراه،جامعة باجي -1

  ,2016عنابة ،مختار 

میساوى حنان ، ،آلیات حمایة الاملاك الوطنیة، رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق والعلوم -2

  . 2015-2014السیاسیة،جامعة تلمسان ،

  : رسائل ومذكرات الماجستیر 

آكلي نعیمة،النظام القانوني لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر،مذكرة ماجستیر في -1

  . 2013تیزي وزو،القانون العام ،جامعة 



بومزبر بادیس، النظام القانوني للأموال العامة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، -2

  . 2012-2011جامعة منتوري قسنطینة،

سلطاني عبد العظیم ،تسییر وإدارة الاملاك الوطنیة في التشریع الجزائري،مذكرة -3

  2009-2008،ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تبسة

فارة عبد الحفیظ ، تسییر وادارة الاملاك المحلیة،مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة -4

   2008-2007الدراسات العلیا ،جامعة منتوري قسنطینة،

وناس عقیلة،النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري،رسالة -5

  . 2006حقوق،جامعة باتنة ،ماجستیر في القانون الاداري،كلیة ال

  المقالات العلمیة -ثالثا 

كنازة محمد ، مداخلة بعنوان تسییر الاملاك العقاریة للبلدیة ،الملتقى الدولي  -1

 14و 13الجماعات المحلیة ، التمثیل،التنمیة المحلیة،في بلدان المغرب العربي،عنابة ،

  .2017مارس 

 ومبدأ اللامركزیة الاداریة ، مجلة الفكر ،عایلي رضوان ،أملاك الجماعات المحلیة -2

  .العدد العاشر، جامعة محمد خیضر بسكرة

قوادري محمد ،تطور مفهوم الاملاك الوطنیة في القانون الجزائري،الاكادیمیة للدراسات -3

  .  2011الاجتماعیة والإنسانیة ،ماي 

ت التطور و نصر الدین الاخضري ،قانون الاملاك الوطنیة الجزائري بین ضرورا-4

  . 2009حقیقة التعثر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،فیفري 
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  ملخص المذكرة 

  

وتحقیق المصلحة العامة ،كما تعد   تعد أملاك البلدیة اداة لتلبیة حاجات الافراد

ضرورة من ضرورات التنمیة المحلیة ،فقد خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني متمیز 

یعتمد أساسا على الاعتراف بأحقیة البلدیة بامتلاك أملاك عمومیة و أملاك خاصة ، كما 

ك الأحكام العامة قد تم تحدید الهیئات الخاصة بعملیة تسییر ومراقبة هذه الأملاك ، وكذل

التي تمكن من خلالها تمییز أملاك البلدیة العامة حیث تهدف الى تحقیق المنفعة العامة 

عن أملاك البلدیة الخاصة التي تتمیز بطابعها المالي التملیكي من اجل زیادة ایرادات 

  البلدیة   

وهذا الإختلاف الذي انعكس على تباین طرق تسییر الأملاك العامة عن طرق 

الذي تم  90/30تسییر الاملاك الخاصة معتمدین أساسا على قانون الأملاك الوطنیة 

 .والقوانین المنظمة له ، وكذلك قانون البلدیة  08/14تعدیلة بالقانون 

  المال العام ، الأملاك الوطنیة ،أملاك البلدیة، أملاك الجماعات المحلیة  :الكلمات الدالة 
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